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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 المقدمه:

الاقتصادي ، ويمثل مستوى الجهد التنموي المبذول  تعد قضية التنمية من أهم مرتكزات الفكر

ياسية غيرات الاقتصادية والسالمتغير الاساسي في تحقيق التقدم ، ويرتبط ذلك بتشابك المت

وموقعها في هيكل   والاجتماعية في ظل قواعد العلاقات الدولية المعاصرة بين الدول المتقدمة

الاقتصاد العالمي والدول النامية وماتمثله هذه العلاقات من انعكاسات تجعل مسار الجهود التنموية 

ن تراكمات الحالة التاريخية التي كانت للدول النامية في غير معزل عن  تأثيراتها، ولابمعزل ع

عليها علاقات الدول النامية بالمتقدمة. وإن كانت التوجهات العالمية تتطلع الى تحقيق الاهداف 

الإنمائية ، الا أن ظواهر العلاقات الدولية بين الدول النامية والمتقدمة لاتزال تحمل أبعاد ومظاهر 

اختلال العلاقات قائم ومتطور وفق تغيرات الاقتصاد العالمي التبعية والعلاقات الغير متكافئة ، ف

. 

 من حيث وواقع الدول النامية يحمل معوقات تحقيق الاهداف وبالرغم من إختلاف اقتصادياتها

 يثحها ، ولكن يظل بينها مشترك عام ، وتباين هياكل التاريخية  تهاخلفيوحجم الدولة ومواردها ، 

يشة ، وانشار الفقر وتفاوت توزيع الدخول وتدني مستويات مظاهر انخفاض مستويات المع

الخدمات التعليمية والصحية وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض انتاجية العمل ، وضعف هياكلها 

في الاندماج مع معطيات ومتغيرات الاقتصاد العالمي ، وزيادة فجوة العلاقة بينها وبين العالم 

 الة الهيمنة في العلاقات الدولية . المتقدم  والتي مهّدت لتشكيل ح

والعلاقات التاريخية بين الدول النامية والمتقدمة وخاصةا الاقتصادية منها ، جاء توصيفها 

تبرت أن ع، وبين التوجهات الاخرى التي ا تخلفلعتبارها سببا لبالادبيات الاقتصاديه مابين ا

فإن حالة التبعية في إطارها النظري  لاتؤهلها لتحقيق التنمية . لذلك الدولتلك ضعف هياكل 

والتعرف على ابعادها ومظاهرها التاريخية يكشف الكثير عن واقع الحالة المعاصرة ، ويوضح 

التشابه في مضامين العلاقات الغير متكافئة والتي تبرزه مؤشرات التنمية والتبعية ، والآليات 

لجانب المتمثلة في المؤسسات الدولية التي تدير االفعلية لعلاقات الاقتصاد العالمي وأدواته الحالية و

 الاكبر من هذه العلاقات .

 داف واهاستراتيجيات  ادوارها وفقالتي تؤدى دى المؤسسات المالية ، وإن الأدوات التنفيذيه ل

 تتعارض مع العديد من متطلبات وقدرات العالم النامي ، وقد توسعت هذه المؤسسات في قيودها 

  



 ي
 

فهوم السيطرة في الاداء ، ليصبح تحقيق الاهداف الانمائية مرهون بالتخلص من بشكل يعمق م

آليات الاقتصاد العالمي في الاستثمار الاجنبي أعباء هذه القيود. وعلى الجانب الاخر تطورت 

 الدول دعمبدعاءات الاباشر والشركات المتعدية الجنسيات وسلاسل القيمة العالمية ، ولم تصح الم

لجهل وحلول مشكلات الفقر وا دولنية بالجانب التنموي لهذه الغير مع فالكيانات العالمية النامية ،

وانتشار الامراض والبطالة ، فأهدافها كوحدات اقتصادية بكسب الاسواق والتوسع وتحقيق العوائد 

لملكية مط اون هاالتحفظات بما يتعلق بموارد ير منثالح الدول النامية ، ويشوبها الك، مقدم على مص

فيها ، وادارة التنمية حق اصيل للدول بالإدراك الحقيقي لمتطلباتها وماتملكه من قدرات ذاتية وفي 

اطار علاقات التكافؤ مع العالم الخارجي وتوافر القدرة التنافسية  . أما على مستوى المساعدات 

هداف التنموية راتيجيات والاوبإستثناء الجوانب الانسانية منها ، فغالبيتها يتناقض مع الاستدولية ال

 وتتحول احيانا لأدوات ضاغطة .لسياسية وتتداخل مع الدوافع والاغراض ا

وقد قدمت دول كثيرة نماذج ناجحة لادارة التنمية بأسلوب يعتمد على الارادة الوطنية وأولوية 

دافها ي حقق اهمتطلبات الشعوب ، والاندماج التدريجي مع الاقتصاد العالمي ، وهذا الاسلوب الذات

 بمعدلات نمو كبيرة ، وشكل مانعا ا ضد سلبيات الأزمات والتقلبات العالمية .

لم تتوجه دوافع الدراسة نحو تأييد ماجاءت به مدرسة التبعية أو مخالفته بأسس مناظرة الاراء 

ي الدول فالمعاكسة لها ، فالامر يتعلق بواقع الحالة المعاصرة وسلبيات المرحلة التي لم تسمح بتعا

النامية من الهيمنة الخارجية وفق استراتيجيات العولمة ، واخفاق آليالتها في توجيه الاقتصاد 

، فلم تتحقق الاهداف الانمائية الالفية في أمدها الزمني المقترح ، ها لمي للعمل في صالحالعا

للتطبيق  لاحيتهوبالتالي استخلاص المستفاد من التجارب الذاتية التي قدمتها بعض الدول ، وص

على اسس الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية والاتساق مع الظروف الموضوعية الداخلية 

 والخارجية .                

 البحث : أهميه 

واكبه النامية من حيث م دولالعالميه  ، تحدياتها على التفرض التطورات الاقتصاديه والسياسيه  

متوازن مع الاقتصاد العالمي ، أومن حيث اعتماد سياساتها هذه التطورات بتحقيق الاندماج ال

المجال لهافسح ولاي بيق ومتطلبات التنمية الحقيقية .الانمائيه التى تتوافق مع بيئه وظروف التط

مشكلات التخلف ، وضعف الأدوات  في ظلتنميه المستهدفه ، للدول الناميه لتسلك طريق ال

كلة التبعية خلفتها ومشالراسخة في العلاقات الدولية .  بقيد التبعية وتفقد الفعاليةة والوسائل التنموي

 ست رالأسس النظريه الممتده منذ فكره التقسيم الدولي للعمل ، وتراكم الحقب الاستعماريه التى أ

  



 ك
 

التابعه ، فى علاقات ممتده مع الدول المتقدمه ، وحتى بعد الحركات  دولظواهر التخلف لل

، وتحرير الاراده الوطنيه  . واصبح اغلبها فى التخلص من تلك  المشكلات  التحرريه لم تفلح

توظيف موارد العالم بامكانيات ماتملكه من ثروات علميه  لها حق بين قوى لبلدان ف مايصنتال

على تحقيق الحد الادنى من توظيف مواردها لصالح تقدم فاقدة القدرة وتقنيه وماديه ، وبلدان 

 استمرارها فى دوائر التخلف بأبعاده .شعوبها وبالتالى 

 إتباعها ، لم تسلم ايضا من  التبعيه الفكريه بفرضومحاولةئيه التى البعد الآخر أن البرامج الانما 

الاسس النظريه ، أو النماذج المقدمة من الدول المتقدمه ، والتي لا تتوافق فى اغلب الاحوال مع 

الح ئصها الثقافيه والاجتماعيه والسياسيه ، ولم تكن في صبيئه التطبيق فى البلدان الناميه بخصا

شعوبها ، والتسليم باتباع النموذج الخارجي دون الاراده الذاتيه وقدره المؤسسات الوطنيه ، لن 

 تتحقق معه التنمية.

، ولكى  تنميه الوماتقدمه المؤسسات الدوليه مرهون بأولويه شروطها ومقدم على متطلبات   

التنميه لابد من تأسيس دعائمها على صحه التشخيص الصحيح لحاله الدوله  تتحقق اهداف

وخصائصها ، وبالتالى تتخذ الخطوات التي تتناسب مع القدرات والموارد الذاتيه للدوله وفى ظل 

الآليه الصحيحه للعلاقات مع العالم الخارجي ، والتحديات التى يفرضها الاقتصاد العالمى مع 

 لتنميه .متطلبات وأهداف ا

وقد اثبتت التجارب العمليه نجاح الكثير من الدول التى اعتمدت نموذجا ذاتيا فى اجراء عمليه 

داخل منظومه  التنميه ، وتمكنت من إحداث تنميه شامله وحقيقيه لقطاعاتها وتبوءت موقعها

، مع اعتبار اختلاف ضمن ما يصنف داخل اطار الاقتصاديات الصاعدة الاقتصاد العالمي 

 المستويات ومعطيات الواقع الاجتماعى والسياسي والاقتصادي لكل دوله .

راء واجالنامية ، والدول التي اعتمدت النموذج الذاتي  دولتوصيف للحالة التي عليها ال واجراء

ا في إالتحليلية واستخلاص النتائج المقارنة  المدى  ياسلق ختيار أنسب المؤشراتيفرض تحديا

الحاصل  مع التوسع تزامنهاالكبير فى تلك المؤشرات والتنمويه ، والتطور  المتحقق في العمليه

ا فى مفهوم التنميه ، يفرض  دوله ات واقع اقتصادي أهميه فى اعتماد المؤشرات التى تتفق معايضا

وخصائصها المستقله ، وإن كان هناك مشتركات عامه للظواهر الاقتصاديه لكل الدول فإختلاف 

 مؤكد الحدوث لجميع الدول .الظروف والخصائص 

  



 ل
 

 ف البحث : اهدأ 

 يهدف البحث الى  

 .التنموية  عمليةمحاولة التوصل الى اهم المشكلات تعرقل ال-5

تقييم المجهودات الانمائية وفق الاسلوب العلمي لانسب المؤشرات التنموية باعتبار الخصائص  -4

 المشتركة والخصائص المميزة لطبيعة اقتصاد كل دولة .

 تقييم النماذج المقدمة من بعض الدول باعتمادها على مواردها وقدراتها الذاتية . -4

 الخروج بأسس عامة عن :  -3

مدى ارتباط ظاهرة التخلف وضعف الاداء التنموي بالتبعية التي تعاني منها الدول النامية 

 واستمرارية مظاهرها .

ص التقدم بدعم القدرات الذاتية وتولي اجراءات تجاوز العديد من مشكلات الدول النامية ، وخلق فر

 التنمية من واقع ادراكها الحقيقي بمتطلبات التقدم وفق معطيات ظروفها . 

 

 فرضيات البحث :

 من أهم الفرضيات التى يقوم عليها البحث : 

التبعيه وضعف الهياكل للدول الناميه ، وغياب ذاتيه قدراتها المؤسسيه تشكل أهم معوقات  -5

 لتنميه .ا

ق المؤسسات الدوليه ، فى التوافاجراءات الدول المتقدمه و تطبيقاترات النظريه وقصور المسا -4

 مع بيئه التطبيق فى الدول الناميه .

التطور فى مؤشرات التنميه لا يمنع صعوبه التقييم العام للخصائص الحضاريه والثقافيه  -4

 المختلفه للدول الناميه .

ه يللاستفاده من نجاح التجارب الذاتيه لبعض الدول والتى تؤكد اهميه تجاوز التبعهناك إمكانيه  -3

 .حقيقية وتوجهاتها في هذا الاطارفي إرساء اسس التنميه ال

فقدان التوازن تهدد ب والتداعيات السلبية لفشل التنمية  إخفاق العمليه التنمويه فى الدول الناميه -1

 .زماتوجديد من الاللاقتصاد العالمى 

  



 م
 

 منهج البحث : 

  الدراسات الوصفية المقارنة والتقييمية باستخدام الجمع بين :الدراسة في اطار دخلت

المنهج الاستقرائي : من خلال استقراء حالات التجارب الذاتيه الناجحه لعدد من الدول وفق  -5

طبيقها ه واسلوب تاختيار لبعض من المؤشرات التنمويه والتى تتقارب مع طبيعه اقتصاد كل دول

 لوسائل التنميه .

المنهج الاستنباطى فى استخلاص الاسس المشتركه لبعض المقدمات الكليه التى ترتكز عليها  -4

 عمليه التنميه فى عموميتها .

 موجبب مفق اختيار وتحليل البيانات والمؤشرات التنمية والتبعية ، القياس الكمي لظاهرة  -4

 للدول المختارة . متطلبات الحالة الدراسية

 الدراسه :ةخط

 تنقسم الدراسه الى فصل تمهيدي وثلاثة فصول كالتالي :

الفصل التمهيدي : يأتي تحت عنوان " التنميه الاقتصادية بين التغير الهيكلي ومشكلات التحقق  

ا له"  تقديم دراسات عن مفهوم  النمو والتنميه ، والقيم والاهداف ، وواقع الدول الناميه وهياك

 الاقتصاديه ، والعوامل التي تحول دون تحقيق الاهداف .

الفصل الأول : تحت عنوان " التنمية الاقتصادية ومطلب التخلص من مشكلة التبعية " وينقسم 

الى ثلاثة مباحث : الأول عن البعد التاريخي للاستعمار وسلبياته على الدول النامية ، والمبحث 

 عية ومجال التنمية ، والمبحث الثالث عن مفهوم التبعية الاقتصادية .الثاني عن الطار الفكري للتب

الفصل الثاني : تحت عنوان " ابعاد وجوانب تحليلية عن قضايا التبعية " وينقسم الى ثلاثة مباحث 

: المبحث الأول عن أبعاد التبعية ، والمبحث الثاني يتناول ادوار المؤسسات الدولية والمساعدات 

تبعية ، ويتعرض المبحث الثالث لفكرة التبعية والانتقادات والتأييد ومظاهر في تعميق ال

 استمراريتها .

الفصل الثالث : تحت عنوان " تقييم تطبيقات الاعتماد الذاتي وتجنب التبعية لأجل التنمية " وينقسم 

سس ي ، واالى ثلاثة مباحث : المبحث الأول ويناقش مدى أهمية المؤشرات في قياس الأداء التنمو

الاختيار للحالة الدراسية ، المبحث الثاني ويوضح التطبيقات التنموية للدول المختارة في عينة 

 الدراسة ، المبحث الثالث فيه تقييم للعملية التنموية في اطار مؤشرات التبعية .
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ا بظاهرة حركات الاستقلال والتحرر الوطني للعديد ا رتبطت دراسات التنمية الاقتصادية تاريخيا

سبق ذلك من دراسات ، فقد  من الدول النامية مع منتصف القرن العشرين ، ولا يمكن اغفال ما

ل والعم وعن مبدأ حرية التجارة  ، 5444تعرض آدم سميث لعملية التنمية في كتابة "ثروة الأمم" 

هذا وتعد دراسة التنمية الاقتصادية من على الاستفادة من التخصص وتقسيم العمل الدولي . 

ا من فروع علم الاقتصاد ، وقد أحدثت الممارسات  ا ، فهي تشكل فرعا الدراسات الحديثة نسبيا

ا في بلورة مفهوم التنمية .  العلمية والتحولات التاريخية في تدرجها انعكاسا

ته وتشابك مكوناته أخذ الكثير من البحث والتحليل من قبل نمية بعمق دلالاومجال دراسة الت

الباحثين وكُتَّاب علم الاقتصاد علي المستويات الأكاديمية والتطبيقية وذلك من حيث مفهوم وقيم 

امية لدول المصنفة بالنالتنمية وأهدافها ، أو من حيث الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ل

من مشكلات واختلالات هيكلية وتحديات تحول دون تحقيق الأهداف، وتحت عنوان  يهوبما يح

محاولة  تضمن هذا الفصل التمهيديشكلات التحقق" مين التغيير الهيكلي وب "التنمية الاقتصادية

 لإلقاء الضوء بشكل عام عن بعض الجوانب الأساسية . وهي :

 .مفهوم التنمية والنمو -5

 .افها قيم التنمية وأهد -0

 .واقع الدول النامية ومعوقات تحقيق الأهداف  -6
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 مفهوم التنمية والنمو -1 

في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي جري اختزال مفهوم التنمية في حالة النمو  

وب في بمعدل مرغ %4الاقتصادي السريع ، وذلك في ظل المعدل المعتبر من قبل الخبراء بواقع 

تحقيقه ، وبالرغم من اقتراب العديد من الدول النامية من تحقيق ذلك المعدل وتحقيقها لنمو 

اقتصادي سريع ، إلا أنها لم تستطع الخروج من دائرة مشكلات الفقر والتخلف وتبعاته ، والتفاعل 

، واتباع لحرمع منظومة الاقتصاد العالمي بل ظلت قابعة في تبعيتها لمنظومة السوق الرأسمالي ا

 هاندول تحقق معدلات نمو مرتفعة ، فإكثير من ال ،فبينماعكس تناقض واضح هذا المعدل كمعيار ي

ظلت تعاني من تدني متوسط الدخل الفردي ، واتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء ، وزيادة عدد 

لي جوانب أخري بجانب هتمام والنظر إي للحاجات الإنسانية مما دفع بالاالمحرومين من الحد الأدن

 النمو الاقتصادي ، مثل فجوة توزيع الدخل وإزالة الفقر والبطالة .

ولم يعد مفهوم التنمية داخل اطاره الضيق بفكرة تحقيق معدل نمو اقتصادي ، لكنه انطلق بإضافة 

 قافق البحث عن أسباب عدم عدالة التوزيع ، والحد من الفقر ، وتوسيع فرص العمل والسعي لتحقي

يمكن تناوله إلا في الإطار الهيكلي الذي يحدث  أهداف اشباع الحاجات الأساسية . هذا الأفق لا

بداخله عملية التنمية ويرتبط بمنظومة الاقتصاد الدولي ، الذي يفرض واقعه علي الدول النامية 

 ويمنع عنها فرصة الاختيار في كثير من الأحوال .

راز تينيات من القرن الماضي في إبعن فترة الخمسينيات والس لمعرفيةهذا وقد اسهمت التراكمات ا

ي مدي توافر الأموال المطلوبة أهمية جديدة تخرج بالمفهوم الاقتصادي من دائرة اقتصارها عل

ستثمار إلي مسالك وجوانب أخري تتعلق بأهمية التعرف علي معوقات التنمية ، والتي تتعلق للا

واحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وطبيعة العلاقات الدولية من النالهياكل الداخلية  بطبيعة

 والعلاقات الغير متكافئة ، ،التاريخي من تبعية  النامية والمتقدمة ، وما يحمله العمق  بين الدول

ثم علاقات القوي الناشئة من تفاعل الهياكل المحلية والدولية التي تحدد توزيع معين للسلطة 

ا المشاركة وارتباط القرا ر الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بقوي اجتماعية معينة ، تتجنب أحيانا

 5ية وتتعارض مع الهوية الثقافية .الشعب

وقد اصبح هناك إمكانية لتحديد مفهوم النمو كعنصر اقتصادي في عملية التنمية ، يشير إلي الزيادة 

ة أو ة بالتغيرات الهيكلية الاقتصاديفي متوسط الدخل الفردي الحقيقي وهو لا يرتبط بالضرور

الاجتماعية ، والنمو في مفهومه العكسي يتمثل في الركود أو الكساد الاقتصادي .أما التنمية 

 الاقتصادية فهي ظاهرة مركبة تشمل النمو كأحد عناصرها وترتبط بالتغيرات العميقة في الهياكل 

  

                                                            
 2111( د. دينا راضي آخرون ، التنمية الاقتصادية ، جامعة عين شمس ، 1 )
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 قات التي تربطها بالنظام الاقتصادي الدوليالاقتصادية والسياسية والاجتماعية للدولة في العلا

ويكون من شأنها تحقيق زيادات في الدخل الفردي الحقيقي لفترة ممتدة من الزمن ، إلي جانب 

 4. هوم العكسي للتنمية يتحدد بالتخلفالنواحي الغير اقتصادية ، فالمف

 Multidimensionalاد لذلك تم اعتبار التنمية في مفهومها الحديث بأنها عملية متعددة الأبع

process  ، فهي تشمل إحداث تغيرات هيكلية في الحياة الاجتماعية وهيكل الاقتصاد القومي

وإعادة التنسيق لكافة النظم الاقتصادية والاجتماعية ولم يعد الأمر مقتصر علي التنمية الاقتصادية 

لصادر عام لبنك الدولي في تقريره ابل امتد ليشمل التنمية الاجتماعية والثقافية والبشرية وقد أكد ا

الم الفقيرة ، والجودة هنا لا ع"أن التحدي في التنمية هو تحسين جودة الحياة في دول ال 5225

والبيئي  وتحسين المستوي الصحي فقط تحقيق دخل أعلي بل تشتمل مستوي تعليم أفضل ، تعني

  4ية لدي الأفراد ".ي ظل قيمة الحربادة الفقر وزيادة الفرص المتاحة للبشر فوا

 التنمية وأهدافها قيم -0

هناك شبه اتفاق في العديد من الأدبيات الاقتصادية عن وجود ثلاث قيم أساسية تمثل محور عملية  

التنمية ، ويرتبط بها ثلاثة أهداف واجبة التحقيق كحد أدني من الأهداف المختلفة والمنشود التوصل 

 إليها .

 التنمية : القيم المحورية في عملية

إجراء العملية التنموية يفرض تساؤل عن ثبات قواعد التوجه نحو تحقيق الأهداف أم ضرورة 

تقييم بشكل متتابع خاصة مع التغيرات الدولية المتتالية وطبيعة الواقع الاجتماعي الإعادة 

ورة تحقيقه روالاقتصادي لدول العالم الثالث ، وما كان يتم استهدافه تحقيقه في الماضي ليس بالض

ا ، فالاختلاف قائم ، ولكن يبقي هناك ثلاثة عناصر جوهرية علي الأقل تمثل أهداف مشتركة  حاليا

 طور مع التغيرات التاريخية وهي :من قبل الأفراد والمجتمعات وتت

 القدرة علي توفير الاحتياجات الأساسية : -1

واجد بدونها والمتمثلة في الحاجة يمكن العيش والت لااجات الأساسية لدي كافة البشر الاحتي

الأساسية للغذاء والمسكن والصحة والعيش الآمن ، وفي حالة غياب أحد هذه المقومات يقع المجتمع 

لحياة ، جودة ا نمية الاقتصادية شرط ضروري لتحسينفي حالة التخلف الحضاري المطلق ، فالت

جمع مستوي الفرد والمجتمع ، وي ط تقدم اقتصادي موثوق في استمرارية تحقيقه عليفهي تشتر

 بين ارتفاع مستوي الدخل وإزالة الفقر المطلق وتوفير فرص العمل وعدالة التوزيع وكل هذا 

  

                                                            
 2111( د. إبراهيم العيسوي ، التنمية في عالم متغير ، دار الشروق ، 2 )

( 3 )lopment,London,NewYorl,2000Michael P.Tadaro,Economic Deve 
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يشكل الشرط الضروري للتنمية وليس بالشرط الكافي لأجل تحقيقها .وقد تتضمن تقرير التنمية 

 تاحي الآتي :في الفصل الافت 5223البشرية الخاص بالأمم المتحدة الصادر عام 

يع رض من التنمية هو خلق بيئة يستطغبإمكانيات محتملة معينة .وإن ال " لقد خلق الجنس البشري

حاضرة جيال الفيها جميع الناس توسيع قدراتهم وإمكانياتهم والقدرة علي توفير فرص أكبر للأ

ر ليس البشحتياجات فحصر الأمر في تراكم الثروة وتجميعها في تلبية اوأجيال المستقبل "

ا ، فالا  3إلي ما بعد الرفاهية الاقتصادية.حتياجات تمتد ضروريا

 تقدير واحترام الذات :ال -0

ا للحياة الإنسانية الموهوبة من الا ا أساسيا حساس بالأهلية واحترام الذات وامتلاك الثقة يعد مكونا

لتحقيق  داة في يد الآخرينالخالق سبحانه وتعالي ، والتي يشعر فيها بوجوده الإنساني وبأنه ليس أ

ساس حترام والإحعلي اختلاف ثقافاتها إلي كسب الا مصالحهم ، وتسعي كل الشعوب والمجتمعات

ا عام وشاغل للأهلية بسبب أهمية القيم المادية  بالأهلية ، وقد أصبحت الرفاهية الاقتصادية مقياسا

ع المحققة للتنمية بما تمتلكه من وضفي الدول المتقدمة ، وتتزايد الأهلية وعزة النفس في الدول 

ة إلي تحقيق التنمية من أجل اكتساب عز الدول النامية اقتصادي جيد وتقنية متقدمة ، لذلك تسعي

 النفس والخروج مما تعانيه من تأخر حضاري .

 الحرية وحق الاختبار : -6

س تماعي والبؤتمثل الحرية البشرية قيمة وهدف للتنمية ، فهي تشمل التخلص من الرق الاج

، والحرية تتطلب مجالاا واسع للاختيار  خاطئة والتحرر من نظرة الشعوب الاخرىوالمعتقدات ال

لدي المجتمعات والحد من المعوقات الخارجية من أجل تحقيق هدف اجتماعي وهو التنمية .وفي 

لي تصر عتق هذا الصدد ربط "آرثر لويس" بين النمو الاقتصادي والحرية حيث ميزة النمو لا

تزيد من فرص الاختبار الإنساني ، فالثروة تعطي درجة أكبر  ة بقدر انهازيادة الشعور بالسعاد

 من التحكم في الطبيعة والبيئة المادية ، وإمكانية العيش في حياة أفضل .

 أهداف التنمية :

ن أمر ولك تعدد أهداف التنمية لدي كل المجتمعات وقد تتمكن من التوصل إلي بعضها أو كلها ،ت

 تحقيقها يستوجب أهداف سياسية وهي :

توافر القدر الكافي من مقومات الحياة من السلع الأساسية مثل الغذاء والكساء والمسكن -5 

 والصحة والأمن .

  

                                                            
( 4 )Michael P.Tadaro,Economic Development,London ,New York,2000 
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رفع مستوي المعيشة الذي يتضمن خلق وتوفير فرص العمل ، والمستوي التعليمي الأفضل ،  -4

ة والإنسانية والتي تؤدي إلي تحسين الرفاهية المادية ، إلي جانب توليد وإعطاء الأهمية للقيم الثقافي

 القدر الأكبر من احترام الذات للفرد 

ا التبعية تفرضهالتى توسيع نطاق الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية بالتخلص من القيود  -4

 ل والبؤسللغير ومن الجه

 :2الاهداف الإنمائية للألفية 

بوضع ثمانية اهداف تمثل استراتيجية عامة  5221لانمائي للامم المتحدة في عام خلص البرنامج ا

 : 4151، يستهدف تحقيقها بحلول عام 

 القضاء على الفقر والجوع – 1

بان يعمل برنامج الامم المتحدة على اجراء التحسينات الحقيقية في حياة الناس بفتح خيارا ت 

الشاملة والمستدامة ، والعمل على الحد من الفقر  بجميع وفرص اوسع ، وتشجيع التنميه البشرية 

من التجارة والنمو ، وباعتبار ان النمو الاقتصادي لا يستطيع  ابعادة وتحقيق الفائدة لجميع البلدان

حل مشكلة الفقر ومشكلات توزيع الدخل وخلق فرص العمل الا اذا كان  شاملا ) بمقولة ان ادارة 

 النمو شامل للجميع ( . العولمة بشكل صحيح يجعل

  تحقيق التعليم الابتدائي -0

. من خلال تقديم الدعم اللازم ، وحاصة  4151يسعى البرنامج الى تعميم التعليم الابتدائي قبل عام 

الاقتصادية الصعبة وهي بمثابة مانع حقيقي  ق الريفية التى تعاني من الظروففي المناط

تى الالتحاق من حيث نظرة الاسر الفقيرة المتعلقة بفكرة للاستمرار في عملية التعليم ، أو ح

 الاستفادة من عمل الاطفال في سن التعليم .

 تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المراة  -6

مساواة بين الجنسين والتمكين للمراة ليس فقط كحقوق للانسان ، بل كسبيل يركز البرنامج على ال

بالحد  كوالوطنية في هذا المجال ، وإلحاق ذل نسيق الجهود العالميةستدامة ، وتلتحقيق التنمية الم

والحكم الديموقراطي وضمان صوت حقيقي للمرأة في جميع مؤسسات  ،من الفقر ومنع الازمات

 . الحكم ، والمساواة مع الرجل في القرار ومستقبل الاسرة

  

                                                            
( تقرير الاهداف الإنمائية للألفية  ، الأمم المتحدة ، 2113.                                                                                 

5     
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 تخفيض معدلات وفيات الاطفال  -1

ة الامراض المعدية والمسببه للوفاة ، ورفع مستوى الخدمات تعزيز التعاون من اجل مكافح

 الصحية ، وتقليل اعداد الاطفال المعرضون لسوء التغذية .

 تحسين صحة الامهات  -2

وتشمل تخفيض نسبة وفيات الامهات وإمكانية حصول الجميع على خدمات الصحة الانجابية ، 

ك في السلوك الانجابي ، وتحسين مستوى صحة والاهتمام بالجوانب التعليمية للمرأة لاهمية ذل

 اطفالها .

 مكافحة فيروس نقل المناعة والملاريا وغيرها من الامراض -3

ه ضمن تخطيطها الوطني ، يدعم البرنامج الدول من اجل ادماج الاهتمام بالفيروس ومكافحت

العالمى لمكافحة للخطورة الناجمة عنة ، وكما يعمل البرنامج تقديم تمويل من خلال الصندوق 

 . الايدز والسل والملاريا

 كفالة الاستدامه للبيئة  -2

حيث يتأثر الفقراء بتدهور البيئة ونقص وصول خدمات الطاقة النظيفة ، ويساعد البرنامج على 

تعزيز القدرات للتصدى للتحديات البيئية على المستوى الوطني والعالمي ، وكما يساعد القدرات 

لبيئة بطريقة مستدامة بتعزيز جهود الحد من الفقر ومساعدة الشركاء بدعم قدراتهم الوطنية لادارة ا

لادماج الاعتبارات البيئية في خطط التنمية والاستراتيجيات ، واقامة الشراكات الفعالة وتأمين 

 الموارد لدعم سبل التنمية المستدامة .

 الشراكة العالمية من اجل التنمية  -7

ة القدرات للحكومات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ، والمؤسسات الوطنية يدعم البرنامج تنمي

والاقليمية ، واصحاب المصالح الاخرى ، بتقديم المشورة في مجال السياسات واجراء البحوث 

والمساعدة في تعزيز النظم الانتخابية ،  والتحليلات وتقديم الدعم التقني على ارض الواقع .

العدالة ، وبناء دولة فعالة وقادرة على المساءلة والشفافية ، ومن جانب آخر  وتحسين الوصول الى

العمل على منع نشوب الصراعات المسلحة ، ومعالجة اسباب الغنف ،وتخفيف مخاطر آثار 

  الكوارث الطبيعية ، بتقديم الاحتياجات الفورية ومساعدة الحكومات لمواجهة الكوارث .

 ات تحقيق الأهدافواقع الدول النامية ومعوق

إن الإلمام بمعطيات المشكلة يساعد في التوصل إلي رؤي مكتملة لصياغة وتوصيف القيم وتحديد 

الأهداف ، وقد يتضح ذلك من الاتفاق علي صيغ متقاربة في أهداف وقيم عملية التنمية ولكن تكمن 

ا أن يتم الاتفومن المستحيل عمإمكانات ووسائل تحقيق الأهداف .  المشكلة الحقيقية في  اق علي ليا
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نموذج معين يمكن اتباعه لجميع الدول في تأصيل القيم وتحقيق الأهداف ، لذلك فإن عملية التنمية 

شابها الكثير من أوجه القصور ، فيما بين ادراك المفهوم والإلمام بالعملية التنموية من ناحية ، 

 وبين اتباع نماذج الدول المتقدمة من ناحية أخري .

ارنة بما قفي قضايا التنمية مكافية عجزت غالبية الدول المتقدمة عن تقديم مساهمات فكرية  وقد

،  لي اعتماد نماذج الدول المتقدمة وقد اعتمدت هذه الدول "النامية" في محاولاتها ع 4.لديها كان 

بيق علي الرغم من اختلاف الظرف الموضوعي وزمن التط الدول هذه تمليه إرادة  أو اتباع ما

 مما أدي إلي تقديم منتج تنموي باهت لا يرقي إلي مستوي الأهداف المنشودة .

عن تحقيق الأهداف ترجح التساؤلات العجزمعاناة  من مظاهر التخلف والوبالتالي فإن استمرار 

ي السياسي والاجتماع الهيكل تكوينة والموضوعية المتأصلة في بنية عن الأسباب التاريخي

ك الارتباط بتبعات الحقب الاستعمارية وعدم التخلص التام من التبعية وأنماط والثقافي ، وكذل

 الاستعمار القديم والجديد ، وإهمال تفاعل الشعوب مع العملية التنموية .

لتعرف امما يلزم معه التعرف علي ما تشير إليه التصنيفات المتعددة لتوصيف الدول النامية ، و

 تها، وأوجه التشابه في المشاكل والخصائص.افي اقتصادي . علي اوجه الاختلاف الهيكلي

 أولاً: بعض التصنيفات للدول النامية 

أشارت الأمم المتحدة في تصنيفها للدول النامية إلى التفرقة بين ثلاث مجموعات داخل العالم 

ما الثالثة أالثالث: الأولى تضم أفقر الدول وهي الدول الأقل نمواا، والثانية دول غير مصدرة للنفط، 

متتالي منذ والتي يتزايد دخلها القومي بشكل  OPECتضم الدول البترولية الغنية أعضاء أوبك 

 4سبعينات القرن الماضي

ا لأربع مجموعات استناداا إلى نصيب الفرد من الدخل القومي  WBوقد وضع البنك الدولي  تقسيما

 الإجمالي: 

 أقل. دولار أو 5141البلدان المنخفضة الدخل: من 

 دولار 3151دولار إلى  5144البلدان المتوسطة الدخل: من 

  دولار  54451دولار إلى  3154الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل: من 

 دولار أو أكثر. 54454البلدان مرتفعة الدخل: 

  

                                                            
متقدمة العديد من المساهمات الفكرية مثل آرثر لويس ، وهيرشمان وميردال وبما تم تقديمه من دراسات متقدمة في التنمية ( شهدت الدول ال6 )

 الاقتصادية وكيفية تحقيقها في دول العالم الثالث .

 .62، ص 2112خ الرياض، د. ميشيل تودارو، التنمية الإقتصادية، تعريب ومراجعة د. محمود حسن، د. محمود حامد ، دار المري -(7 )
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ا إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بالبلدان  نات وفق آخر والبيا 5يةالنامويتم الإشارة أحيانا

 .  4154يوليو  تحديث في بداية

ا لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية )  HDI 2اا على مؤشر التنمية البشرية  ( بناءUNDPوهناك توصيفا

 %51دول عالية التنمية البشرية. والنسبة أقل من  %51عتبار ما يتعدى نسبة ، في تقسيمه لا

دول منخفضة التنمية  %11وما دون نسبة دول متوسطة التنمية البشرية،  %11وأكبر من 

 البشرية.

ا لتصنيف م   ( تقسم دول العالم الثالث إلىOECDقتصادي والتنمية )نظمة التعاون الاووفقا

(LICs ،دول منخفضة الدخل )LLDCs  ،ا ومنخفضة الدخل دول متوسطة  MICsدول أقل تقدما

 دول حديثة التصنيع. NICsالدخل، 

، وذلك عن 4154ستقصائية تصنيفه عن الدول بدراسته الا IMFوليويقدم صندوق النقد الد

قتصاديات المتقدمة، واقتصاديات الأسواق يتين وهما: الاالتصنيف القطري إلى مجموعتين أساس

اقتصاد، وهذا بخلاف البلدان خارج عضوية الصندوق مثل  555الصاعدة والنامية وذلك بإجمالي 

غ عدد يانات مثل الصومال، ويبلوبسبب قصور الب ية الشعبية،وبا وكوريا الديموقراطانغيللا وك

، ومنها مجموعة السبعة والتي تمثل أكبر سبع اقتصاديات في العالم من 41قتصاديات المتقدمة الا

حيث الناتج المحلي الإجمالي وهي الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا 

 ا.والمملكة المتحدة وكند

اقتصاد، وتحتوي على تقسيمات  514كما تضم مجموعة اقتصاديات الأسواق الصاعدة والنامية 

اقليمية وهي أوروبا الوسطى والشرقية )الصاعدة( وكومنولوث الدول المستقلة، وآسيا النامية، 

تان، ن وباكسنستاافغقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واوأمريكا اللاتينية، ومنطقة الكاريبي، ومنط

ثم أفريقيا وجنوب الصحراء. وكما تحتوي على مجموعات تحليلية من حيث صافي المركز 

ر على أساس معايي الخارجي دائن ومدين صافي ودول مثقلة بالديون، ويتم التمييز بين الدول

 51تحليلية ومالية

  

                                                            
( 8)-  , DataWWW.Worldbank.org 
( 2)- HD1  مؤشر التنمية البشرية يشتمل على بعض المتغيرات الإقتصادية مثل نصيب الفرد من الدخل القومي إضافة إلى المتغيرات الغير

 ع.... الإقتصادية مثل معدل التعليم والعمر المتوق

 137/138، ص 2113صندوق النقد الدولي، أفاق الاقتصاد العالمي، دراسة  استقصائية للأوضاع الاقتصادية والمالية، أبريل  -(11 )

 )ملاحظة الإشارة إلى مصطلح بلد أو اقتصاد لا يشير بالضرورة إلى الكيان الإقليمي بشكل الدولة.
يرادات الصادرات )وقود وغير وقود(، وحسب مصدر التمويل الخارجي إلى المركز المدين يميز المعيار التحليلي بين الدول حسب مصدر إ

 الصافي والدائن الصافي.
ين ب وتركز المعايير المالية على اقتصادات المركز الدائن الصافي والمدين الصافي والبلدان الفقيرة المثقلة بالديون )هيبك(، ويتم التمييز

 لصافي بمعيارين ماليين إضافيين حسب المصدر الرسمي للتمويل الخارجي وحسب تجربة خدمة الدين )الجدولة(. اقتصاديات المركز المدين ا

http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/
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ول المستقلة مية والدكتاد إلى ثلاثة: الدول المتقدمة والدول الناأتي تقسيم الدول في توزيعات الأونوي

اللاتينية،  ا)الكومنولوث( وذلك داخل المناطق الجغرافية للدول والأقاليم أفريقيا، الكاريبي وأمريك

 وآسيا والاوقيانوسيا.

 

 ختلافات الهيكلية في اقتصاديات الدول النامية ثانياً: الا

دول النامية اقتصاديات ال وضح وجود اختلافات هيكلية فيي لدولالتصنيفات المختلفة لما تقدم من 

ها م الدولة وخلفيتوالتي يمكن التعرض لها من خلال مجموعة من النقاط الهامة والتي تتعلق بحج

وين الاجتماعي، وطبيعة الهيكل ستعمارية، والموارد المتوافرة لديها والتكالتاريخية والا

 قتصادي ومدى استقلاليتها، وكذلك الهيكل المؤسسي والسياسي.الا

 حجم الدولة:  .5

جميع  ة لمدى التباين بين ، فليستتعتبر الكثافة السكانية والحجم المادي للدولة من المحددات الهام

لحجم ميزة كبيرة ا ، فقد يتوافر للدول كبيرة أو صغيرة الحجم فالتفاوت سمة واضحة بينهما دولال

معي تالإدارية والترابط المجوفرة الموارد والأسواق ولكنها في نفس الوقت تعاني من المشكلات 

لة ونصيب الفرد ومدى عداقع يوضح عدم وجود علاقة بين حجم الدولة والتوازنات الإقليمية، والوا

 55التوزيع.

  ستعمارية:. الخلفية التاريخية والا4

مر ستعمار الغربي، وكان لذلك الأامية بخلفية تاريخية طويلة مع الاارتبطت غالبية الدول الن

بيراا ستعمار جزءاا كاسية والاجتماعية، حيث افقدها الاقتصادية والسيعلى الهياكل الا انعكاساته

ستخدام الأمثل للموارد، وأصبحت مسلوبة على الخروج من دائرة التخلف والا من القدرة الذاتية

الذي ويل والإرادة في التخلص من الأفكار والأسس التي تشكلت بها هياكل الدولة في المدى الط

 ستعمار في شكله الجديدسياسي والاستغلال الها عرضه للاستمرار في الاجعل

  جتماعي:الموارد المتوافرة والتكوين الا.4

يعتمد تحقيق التنمية على مدى وفرة الموارد بشكل عام، وهناك تباين واضح بين الدول النامية من 

ساعد ت التي دول البتروليةحيث الموارد المتوافرة مثل خصوبة الأرض والموارد المعدنية في ال

في شكل كبير في تحقيق أهداف التنمية، وكما يشكل الموقع الجغرافي دوراا في عملية التنمية 

 فالدول المنغلقة تواجه عراقيل وصعوبات تتجاوزها الدول ذات المنافذ المختلفة، وترفع من مستوى 

  

                                                            
 .73د. ميشيل تودارو، مرجع سابق ص  -(11 )
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دلة عت، فالدول ذات الحرارة المها، و تشكل درجات الحرارة تأثيرأدائها مثل دول الجزر الآسيوية

 ع الدول التي تتوافر لها القدرات البشرية من حيث الكثافة ومستوييطتعمل بشكل أفضل ، وكما تست

المهارات والبيئة الثقافية علي احداث التغير الهيكلي في فترات محدودة مقارنة بالدول المفتقرة 

 لهذه القدرات .

ا توفر بنية جيدة لإنجاز العملية التنموية ، أما عن التكوين الاجتماعي فالمج تمعات المتجانسة ثقافيا

والصراعات الاجتماعية بأنواعها تقوض من جهود التنمية ، وقد استطاعت دول مثل هونج كونج 

وتايوان وسنغافورة تحقيق معدلات مرتفعة بخلاف الدول التي تعاني من الصراعات مثل 

تي ، ومن جانب آخر استطاعت بعض الدول ممن يتوفر لها افغانستان وبورندي والسودان وهاي

 شيوس .ومورو  ايبعض الدول القدرة علي التحكم وتوجيه هذه الصراعات وتجاوزها مثل ماليز

 الهيكل الاقتصادي : -1

تتشكل الهياكل الاقتصادية للدول النامية ما بين وجود القطاع العام والخاص وبشكل عام تمتلك 

دول النامية ال خاصة بشكل أكبر مقارنة بما تمتلكهتينية وجنوب شرق آسيا قطاعات دول امريكا اللا

في افريقيا والشرق الأوسط ، وبالرغم من بعض المشكلات في الاعتماد علي القطاع الخاص إلا 

أنه يساعد علي تحقيق معدلات تنموية أفضل حيث تفتقد الدول التي تعتمد علي القطاع العام 

والتقنية بالإضافة إلي الصعوبات التمويلية . ومن جانب السياسات الاقتصادية  للقدرات الفنية

في فرض الضرائب والقيود  .القطاع الخاص يكون بشكل غير مباشرفالتدخل الحكومي لدول 

الجمركية وأسعار الصرف بخلاف الدول التي تعطي أهمية نسبية أكبر للقطاع العام فيكون 

في المشروعات الاستثمار وبرامج الدعم ، وهذا الاختلاف النسبي بين  الاستثمار الحكومي مباشراا 

القطاع العام والخاص ينعكس علي مجهودات التنمية بشكل عام ، ومن ناحية أخري يشكل الهيكل 

ريكا ستثناء دول امأغلب الدول النامية دول زراعية باف اختلافات كثيرة بين الصناعي والخدمي 

ا ، ومع بداية اللاتينية فلها مستويا ت أعلي من الدخل القومي وقطاعات صناعية أكثر تقدما

السبعينيات والثمانيات ظهرت النمور الآسيوية مثل تايوان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وحققت 

في الصناعة ، وكما تمتلك الهند قطاع صناعي  عريض جعلها من دول  متقدمة معدلات

 الاقتصاديات الصاعدة .

تيجيات التنمية من دولة لأخري بالاعتماد علي طبيعة وهيكل القطاع الأولي وتختلف استرا

جارة والتمويل والنقل ودرجة الاعتماد تاعي وقطاع الخدمات المتمثل في الالزراعي والقطاع الصن

المتبادل بينهما ، بالإضافة إلي أن نجاح مجهودات التنمية يتوقف علي مستوي الاعتماد الخارجي 

جارة الخارجية  أو الجوانب الفنية والتقنية وأنماط الاستهلاك والمعيشة ، ويمتد هذا سواء في الت

 الاعتماد إلي مجالات أخري مثل النظم التعليمية والثقافية والفكرية .
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 :الهيكل السياسي  -2

وضع الهيكل السياسي،  حيث مجموعات القوي وأصحاب المصالح  جوانب الاختلاف في ومن 

تحادات التجارية وغيرها ، الملاك ورجال الصناعة والمال والاتفيدون من كبار والنفوذ والمس

قوي ومستوي تلك ال توزيعات ما تفرضه مع وينعكس ذلك علي نوعية الاستراتيجيات التي تتناسب

 تأثيرها علي القرارات ، وقدراتها علي إحداث التغيرات الاجتماعية والسياسية .

 54ية :ثالثاً : خصائص الدول النام

بالرغم من وجود الاختلافات الهيكلية للدول النامية في امريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا ، وصعوبة 

ا ئص تشترك فيها جميعتعميم مجموعة من الخصا ، إلا أن هناك خصائص مشتركة وشبه متفق  ا

الدول ويمكن حصرها في  ق بدرجات نسبية )متفاوتة( علي هذهعليها في عدة عناصر تنطب

نخفاض مستوي المعيشة ، وانخفاض مستوي الإنتاجية ، وارتفاع المعدلات السكانية ، وارتفاع  ا

معدلات البطالة ، والاعتماد المتزايد علي الإنتاج الزراعي والصادرات الأولية ، وظاهرة 

 متقدمة .والتبعية للدول ال الهيمنةمحدودية المعلومات في الأسواق ، 

 54: انخفاض مستوي المعيشة-1

المستويات المنخفضة من المعيشة لها جوانب كمية ونوعية في صورة  انخفاض الدخول )الفقر( 

، والافتقار للسكن المناسب ، وتردي الخدمات الصحية والتعليمية ، وارتفاع معدلات وفيات 

 الأطفال الرضع ، وضعف احتمالات العمل ، وحالات الشعور باليأس مع الإحباط .

، وإلقاء دول النامية والمتقدمة ة المقارنة بين التستخدم في العاد53تصرة وهناك مؤشرات مخ

 عض الأبعاد المعيشية للحالتين ومن هذه المؤشرات :بالنظر علي 

 نصيب الفرد من الدخل القومي  -أ

كمؤشر مختصر لتحسين المستوي الاقتصادي للسكان ،  الدخل القومي يستخدم نصيب الفرد من

قومي الإجمالي كمقياس لكافة مستويات الأنشطة الاقتصادية ، ويحسب من خلال ويستخدم الناتج ال

القيمة المضافة المتولدة من المواطنين المحليين ، والمواطنين المقيمين بالخارج بدون استبعاد 

فهو مقياس لإجمالي  GDPللأملاك من مخزون رأس المال المحلي ، أما الناتج المحلي الإجمالي 

ية للسلع المنتجة بواسطة الاقتصاد بواسطة المقيمين والغير مقيمين ، والناتج القومي القيم النهائ

ا إليه الفرق بين دخول المقيمين المستلمة من الخارج مقابل  GDPيشمل  GNPالإجمالي  مضافا

مساهمات عناصر الإنتاج والمدفوعات المتحصل عليها من مساهمات الغير مقيمين من شركات 

موقع البنك الدولي عن عام  ( علي بيانات5ددة الجنسيات ويعتمد الجدول رقم)أجنبية أو متع

4154.51 

  

                                                            
       26،27م صـ2111( د.عبد الوهاب الأمين ، التنمية الاقتصادية ، المشكلات والسياسات المقترحة ، جامعة عمان الأهلية ، 12 )

 84( ميشيل تودارو ، مرجع سابق صـ 13)

 دم ق( هذه المؤشرات تعتمد علي إحصاءات تمثل بيانات تجميعية تقدمها المؤسسات الدولية والهيئات المعنية بعمليات التنمية .وهناك مؤشرات ت14 )

 86( ميشيل تودارو ، مرجع سابق صـ 15 )
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لدخل ا لتعداد السكاني ، ونصيب الفرد منمقارنة بيانات الناتج المحلي الإجمالي وا( 5جدول رقم )

 54مرتفعة الدخل والمتوسطة والمنخفضة  لللدو

 الإجمالي  المحلي الناتج الدول

 ( $)تريليون 

 تعداد السكانيال

 ()مليار نسمة 

من إجمالي نصيب الفرد

 ( $ الدخل )بالآلف 

سكان المناطق 

 الحضرية )%(

 %14 51.14 4.11 45.44 ميع دول العالم*ج

 %51 44.12 5.41 35.25 المرتفعة الدخل دولال -5

لمتوسطة لدول اا -4

 الدخلوالمنخفضة 

44.43  1.43 4.51 34% 

 %11 3.44 3.21 44.44 متوسطة الدخل دولال -أ

 %45 1.12 1.51 1.11 منخفضة الدخل دولال -ب

 .4154،  المصدر : البنك الدولي ، اطلس البنك الدولي

مليار دولار ،  45.44والبيانات الواردة بالجدول توضح أن مقدار ما تحققه جميع دول العام هو 

الدول متوسطة ومنخفضة  لباقي فيفى الدول المرتفعة الدخل وا منها يتولد %41ما يقارب نسبة 

شكل ي وما من الناتج العالمي %41 نتجي التعداد السكاني العالميمن  %55حيث نسبة الدخل 

،  من الناتج المحلى العالمي %41تاج ن يقوم با %54نسبة  لجانب الاكبر من التعداد السكانيا

الدول  لار امريكي فيدو 3.44اثر ذلك على نصيب الفرد من اجمالي الدخل بواقع ويمتد 

 من المتحقق لدى الدول مرتفعة الدخل  %55.1المتوسطة الدخل بما يعادل 

  توزيع الدخل القومي -ب

تظل الفجوة قائمة بين مقدار نصيب الفرد من الدخل بين الدول النامية والدول المتقدمة ، وبين 

 لنامية الواحدة ، في تأكيد لظاهرةداخل الدولة االدول النامية بعضها البعض ، ويمتد التفاوت الى 

تمثل حالة مشتركة للدول النامية وحين عقد المقارنة بين مستوى  الاختلال في توزيع الدخل والتي

ان تعاظم الفجوة وهذه الظاهرة في عمومها  ما يتحصل عليه اغنى فئة بالدولة مع افقر فئة يتضح

ر توزيع الدخل ، والام درجات معتدلة في ما لدى بعضها من الدول النامية باستثناء تنتشر في

الدول المتقدمة تكون اقل بدرجة كبيرة عما هو سائد بالدول  لف فإن فجوة الاغنياء والفقراء فييخت

تويات نصيب الفرد من الدخل القومي ودرجة يوجد ارتباط بين مس النامية . ومن ناحية اخرى لا

يمكن  عملية التنمية ، ولا طى انعكاساتها فيوهذه الظاهرة تخ (54توزيع الدخل ) التفاوت في

دخل الاعتبار عدالة توزيع ال قط على اساس مستويات الدخل الفردي ن بل يجب الاخذ فيقياسها ف

مية التنمية وما يستلزم ذلك من توزيع عوائد التن ع باعتبار اهمية العنصر البشرى فيونمط التوزي

 بالشكل العادل. 

  

                                                            
 16( بيانات الجدول لغرض المقارنة واستنتاج التفاوت بين الدول ، ومستمدة من بيانات البنك الدولي وفق اخر تحديث.                 
( 

 . 31ص  2111( د. عبدالوهاب الامين ، التنمية الاقتصادية والمشكلات والسياسات ، جامعة عمان ، 17 )
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 الفقر المطلق  -ج

عنصرين وهما: مستوى الدخل القومي ، ودرجة عدم  ى دولة علىتحديد مدى حدة الفقر لأ يتوقف

الدخل تزيد حدة الفقر ، وكذلك  ومع اتساع عدم المساواة فيi 55المساواة في توزيع الدخل ، 

انخفاض مستوى الدخل يعكس درجة عالية من الفقر ، وفى ظل الاهتمام بهذه المشكلة كانت هناك 

 لتوصل الى مقياس مشترك لخط الفقر على مستوى الدول النامية وتم التوصل إلى مامحاولات ل

اجات الحشباع  قصد به مستوى الحد الادنى من الدخل اللازم لايطلق عليه الفقر المطلق وهو ماي

ة اءس من اجل ضمان توفير مستوى الكفالغذاء والسكن والملب الضرورية المادية ، والتي تتمثل في

ا المستوى والذى يختلف من دولة لأخرى بسبب الاختلاف مشكلة تحديد مثل هذ أتنش هنا

أساس وتحدد ب خط الفقر الدوليحاول الاقتصاديين انشاء ما يسمى وقد  . الاقتصادي والاجتماعي

ا للفرد )اعتماداا على احصاءات عام  441 وجرى محاولة تقدير مكافئ للقوة  5251دولار سنويا

 يويقدر خط الفقر الدولا المبلغ على ضوء قيم العملات المحلية للدول النامية. لهذ PPEالشرائية 

ا بموجبدولار يو 5.41بواقع   .4154ام مم المتحدة لعتقرير التنمية البشرية لبرنامج التنمية للأ ميا

 52( 4154لبعض من افقر دول العالم )الفقر المطلق ( 4جدول رقم )

 ان الذين يعيشون دون خط الفقر نسبة السك المناطق 

 خط الفقر الوطنى  خط الفقر الدولى 

   افريقيا

 44.5 54.5 ليبيريا 

 45.4 55.5 مدغشقر 

 13.4 45 نيجريا

 44.2 54 بورندى 

 11.5 44.1 السنغال

 45 15.1 اوغندا

   اسيا

 34.4 4.4 طاجيكستان

 44.4 4.4 قيرغيزستان

 45 34 بنجلاديش

 44.5 54.1 اليمن

   امريكا اللاتينية

 41 54.2 هندراوس

 34.4 55.2 نيكاراجوا

 .4154،  ة البشريةتقرير التنمي، المصدر : برنامج التنمية للأمم المتحدة

  
                                                            

 178ص  2114( د. ناديه جبر عبدالله ، الفقر وطرق قياسه ، جامعة المنيا ، 18 )

 19(اعدادالجدول للتعرف على وضع افقر دول فى العالم وتوزيعاتها وفق تقرير التنمية البشريه .                                        
( 
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 الصحة  -هـ

يرافقها المعاناة من المشكلات الاخرى ، مثل سوء التغذية والمرض ،  ظاهرة تدنى الدخول تستمر

طفال ، ومعدلات وفيات الا نمواطنيلك في متوسط العمر المتوقع لوتأثير ذل ونقص الرعاية الصحية

يعيشون  41نات للقرن الماضي كان هناك اكثر من مليار نسمة  الرضع ، وفى منتصف السبعي

فريقيا ا شد فقراا ، واستمر هذا التدهور فيالا المناطق ية منخفضة ، ويتركزون فيبمستويات صح

من  %41التسعينات ، وفى كل من آسيا وافريقيا اكثر من  المجاعات في جنوب الصحراء بانتشارو

د ، الجي داء الصحيرارية اللازمة للأيحصلون على الاحتياجات الغذائية والسعرات الح السكان لا

 انيالغذاء ، وفى ظل التزايد السك والذى يوضح عدم التوازن بين متطلبات العالم والمتوافر من امدادات

، وأن قياس مدى تقديم الخدمات الصحية   ء التغذية وتدنى الحالة الصحية فيخطورة سو يتأكد مدى

ية ، لها سوء التغذوالاطفال المعرضين ل لنقية للشرب ، وتوافر الصرف الصحيومدى توافر المياه ا

ت فة الى ظهور المشكلاضا تتعرض لها الدول النامية. بالا اهمية كبيرة في ادراك مدى الخطورة التي

 الإيبولااض الايدز  وتهدد حياة الملايين من البشر فى الدول النامية مثل امر المتمثلة في الامراض التي

. 

 التعليم  -ز

خدمات توفير ال في  هالى الرغم من محاولاتارتفاع نسبة الامية ع تشترك غالبية الدول النامية في

تحقيقه  ميت ت محو الامية بين الكبار ، وماولا، ومحا وخاصة في مراحل التعليم الابتدائيالتعليمية ، 

، ولاتزال نسب الامية مرتفعة وتنتشر بين شرائح  يهاتخلص من الامية لدال من انجازات كمية لا ينفي

التغير مازال غير ملموس وخاصة في نوعية  كبار السن ، وغالبيتهم من الاناث والمشكلة الاهم ان

 ، وابتعاد هذه المناهج عن الجوانب المرحلة التنموية  ع متطلباتلا تتناسب م التعليم وجودته والتي

هذه الدول ليها ع تتفق وطبيعة الحالة التي ضافة الى اقتباس ونقل اساليب لا التطبيقية والمهنية ، بالا

حقيق ت التعليم دون الحصول على نتائج في نفاق على بالال اهدار كبير من الموارد المالية    مما يشك

 مية. التن

تواجه الدول النامية وتختص بها عن  عيشة التيوعلى ما تقدم وفى اطار خاصية انخفاض مستوى الم

تباطؤ ونقاط اهمها : المستويات المنخفضة نسبيا من الدخل  ول المتقدمة ، فإن الامر يتلخص فيالد

لتدهور السكانية ، وا معدلاتنصيب الفرد ، وسوء توزيع الدخل ، وزيادة ال معدلات نمو الدخل وبالتالي

وسوء التغذية ، وانخفاض معدلات التنمية ، وهذه العناصر تشكل اضلاع مثلث الفقر والجهل  الصحي

 امية والتخلص منها يمثل شرط ضروريالندول ال رض والذى يجهض الجهود المبذولة فيوالم

 للتنمية. 

  

                                                            
 ( نصف سكان العالم النامي اثناء السبعينات باستثناء الصين. 21 )
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   انخفاض مستويات الانتاجية-0

ة ، تتصف الدول النامية بانخفاض انتاجية عنصر العمل مقارنة الى جانب انخفاض مستوى المعيش

 بالدول المتقدمة ، حيث يوضح مفهوم دالة الانتاج ربط مخرجات الناتج باستخدام توليفات من

ة فإنه للدال المفهوم الفني سائد فى المجتمع ، ومن حيث عناصر الانتاج عن مستوى تكنولوجي

لعناصر )المدخلات( للحصول على المخرجات من خلال يخصص بالقدرات الفنية والمادية ل

والعائد ،  ةالاقتصاد الخاصة بالتكلف نتاجية والهندسية ، وليس من نواحيالا تركيز على النواحيال

المستوى اهذيهتم بالعمالة وعددها وانتاجيتها وتتميز الدول النامية بانخفاض  وهذا المفهوم الهندسي

وهذه المستويات   ،  45الامر مبدأ تناقص الانتاجية الحديةما يفسر هذا و مقارنة بالدول المتقدمة ،

من خلال غياب او نقص درجة الانسجام والتكامل بين  تفسيرها العمل يمكن لإ نتاجيها المنخفضة 

 عناصر المدخلات. 

ات لخدممجالات ا لية وزيادة الاستثمارات العامة فيورفع الانتاجية يستلزم تعبئة المدخرات المح

لرفع المهارات الفنية والادارية ، والامر ايضا  التعليم المهني ليمية ، وخاصة فيالصحية والتع

زم معالجة الظواهر السلبية مثل الكسل واللامبالاة من خلال ترسيخ شعور الانتماء وتحسين تليس

ين سظروف العمل ، وخلق الشعور بالمسئولية بما يضمن الالتزام بضوابط العمل وزيادة وتح

ا كوريا الجنوب الانتاجية ، واسوة بما حدث في هذا المجال في ة يبعض الدول المصنعة حديثا

مجال العلاقات الصناعية القائمة على اسس اقتصادية واعتبارات  وسنغافورة ، وتجربة اليابان في

 اجتماعية بما يضمن استخدام اقصى طاقة. 

  المعدلات المرتفعة للنمو السكاني-6

ان فالجزء الاعظم من السك تقدمةمالدول النامية عما هو بالدول ال دلات النمو السكاني فيترتفع مع

الدول الاقل نمواا ، كما ترتفع فيها معدلات المواليد ، ومعدلات الوفيات بالرغم من  يعيش في

نة مع رانخفاضها بسبب التحسن النسبي والظروف الصحية إلا أنها تعد مرتفعة اذا ما تمت المقا

ارتفاع المعدلات السكانية الى جانب مشكلات الإعالة  تتركزالمعاناة في الدول المتقدمة ، وبالتالي

ي مجتمع والتفي ال النشطة عبء الاشخاص الغير منتجينالاجتماعية حيث تتحمل قوى العمل 

ا مرتفعة  نمو لومعها تبقى الظروف والمحددات السكانية احد اهم المعوقات الرئيسية ل، تمثل نسبا

  .والتنمية الاقتصادية

  

                                                            
ن فإن كمية الناتج المحلى تبدأ بعد فترة م( مع زيادة عدد وحدات العنصر الانتاجي المتغير )العمل( وبقاء العناصر الاخرى ثابتة 21 )

 التناقص ، بما يعنى زيادة الناتج الكلى بمعدلات متناقصة. 
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 ارتفاع معدلات البطالة -1

تواجه  فان مشكلة ارتفاع معدلات البطالةلاقتصاد لوفى ظل المشكلة السكانية والاختلالات الهيكلية 

المناطق الريفية  للأفراد في التوظيف الدول النامية في شكلين : الاول هو حدوث نقص في

ي ة الكاملة خلاف فترة العمل اليومملون بأقل من طاقتهم الانتاجية ، وهم الافراد الذين يعضريوالح

 نتاجية منخفضة ويطلق على هذه الظاهرة البطالة المقنعة. واعتياد العمل طوال الوقت بإ

هو عجز كلية ويلمشكلة سوء استخدام الموارد البشرية فيتمثل في البطالة اله الشكل الثاني اما

 من تزايد معدلات مرتفعةمعاناة المازالت التقديرات تنبئ عن الاقتصاد عن خلق فرص عمل ، و

للبطالة ، بسبب مشاكل عديدة تتعلق بالسياسات التعليمية وتدنى الاهتمام بالجوانب التدريبية 

ة الهجرة ضافة الى مشكلدم توفير الحوافز للتعليم المهني واكتساب المهارات بالإوالتطبيقية وع

ه تهدف الى خلق فرص العمل وتوجي ب السياسات الانمائية التيا يتطلالى المناطق الحضرية . مم

ياسات الانفاق على التعليم المهني والفني وبرامج التدريب والاستثمار في مجالات البحث ، س

عتمد ت لاقتصادية لاستخدام التقنيات التيللمشروعات الصغيرة وتوفير الحوافز ا والدعم الحكومي

 على العمل الكثيف 

 والصادرات الاولية  د الكبير على الانتاج الزراعيلاعتماا-2

ا في ة ان ستند الى حقيقالدول النامية ي اعية والاولية فيانتاج الانشطة الزر توجه السكان غالبا

تفرض اولوية الانسان الى الغذاء ثم الملبس والمأوى ، وتنخفض  التي مستوى الدخل المنخفض

الافراد المرتبطين بالأراضي المتاحة وضعف الفن  اعداد الانتاجية الزراعية بسبب زيادة

ر ويقتص ، التكنولوجي ومحدودية راس المال المادي والبشرى ، فتظل الزراعة في شكلها التقليدي

ية صادرات السلع الاولعلى  عتماد لاالمشكلة با ،ويزداد تعقيد دورها على فكرة الاكتفاء الذاتي

جية تستنزف على المديونية الخار ت العملات الاجنبية والتيدفقاللحصول على ت كمصدر اساسي

 واعبائها ، ونمو صادرات السلع الاولية يعتمد على متطلبات الدول المتقدمة من هذه المنتجات. 

 محدودية المعلومات عن السوق -3

مع  وضع التعامل نحو تأسيس اقتصاد السوق وفق ما يقتضيه الدول النامية توجهت العديد من

 للحصول على المساعدات لمؤسسات الدوليةمتطلبات وشروط برامج ا، ووفق  لاقتصاد العالميا

ة الانشط من القطاعات الحكومية في والقروض ، ولكن واقع التطبيق اوضح بعض التدخلات

ة توافر الاطر المؤسسي الاقتصادية وعدم ترك حرية الاسواق وتحقيق المنافسة الكاملة ، مع عدم

يم التعاقدات تشمل تنظ ية اساسية لاقتصاديات السوق والتيتوفر بن والثقافية والتي والقانونية

  نى الاساسية الاخرى من طرق ومبانيوحقوق الملكية واستقرار اسعار الصرف ، وتوافر الب
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ومطارات وخدمات الاتصال وكفاءة الانظمة المصرفية ، وتوافر معلومات السوق والنسبة 

الاحتكارية  ةوالمنافس المنافسة الغير كاملة )الاحتكار مما شكل وضع اسواقللمنتجين والمشتركين 

ضافة الى كلفة ومحدودية المعلومات نتج عنها سوء تخصيص الموارد ، واحتكار القلة( بالإ

 س السوق افتراض يصعب تحقيقه لدى غالبية الدول النامية. يح امر التحول نحو تأسبويص

 ت الدولية ة والتبعية للعلاقانالهيم-2

علاقة عدم التكافؤ فيما بين الدول المتقدمة بقدراتها  أ ما يواجه الدول النامية يكمن فيان اسو

دول المتقدمة فال وسيطرتها والدول النامية بما تعانيه من مشكلات يصعب تجاوزها لتحقيق التنمية ،

 دواتها ، وتتحكم فيوا على مقدرات التجارة الخارجية وتمتلك التكنولوجيا العالمية تسيطر

المساعدات الاجنبية وحركة رؤوس الاموال العالمية ،وجملة هذه الامور تكرس السيادة والتبعية 

عملية نقل ف ثانيةال تبعية مالكة بقدر لاولىفالمشكلة ليس لان ا للدول المتقدمة على حساب النامية

لعائد اوإلا فقدت جدواها واصبح  التقنيات الحديثة الى الدول النامية يجب ان تتوافق مع ظروفها

اكل الدراسية والهي لى مشكلة محاكاة النمط الاستعماري للأنظمةضافة افقط للدول المتقدمة ، بالإ

ب مع يتناس الذى لا مية والادارية على الاسلوب الغربيالتعليمية ، واستيراد الهياكل التنظي

ل المتقدمة والد تماعية والاقتصادية السائدة فيلاج،ومشكلة تعميم الانماط ا يهاساليب السائدة لدالا

، ينهم ب الفجوةيزيد من عمق ما مالمعيشية بدافع التقليد ، وهو  حيالنوا على الدول النامية في

يؤدى الى سيطرة الفساد ونهب اقتصاد الدول النامية وعرقلة جهود التنمية لصالح الدول المتقدمة و

فاق نفراد الذين تم تأهيلهم والاية للأمعالالة المدربة والخبرات الللعم  هاجذب في ، ويتضح هذا الامر

مصلحة اقتصاد الدول المتقدمة  وتصب فيتحرم منها  إلا ان خبراتهمدولهم الاصل على اعدادهم ب

غير العلاقة ال الادمغة" وفى ظل هذه التعقيدات فيبما يطلق عليه استنزاف العقول دوليا "هجرة 

ع هياكلها ضتفقد الدول النامية قدرتها على و واتساع نطاق التدخلوذ والسيطرة فمتكافئة وزيادة الن

ة تفق مع ظروفها ، وتفقد قدرة توجيه واداري الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والسياسية بما

ا.   شئونها ذاتيا

صة في اظل ضعف القوى التفاوضية بين الدول المتقدمة والنامية وخ والوضع يزداد تعقيداا في

نقل تقنياتها وتقديم مساعداتها بشرط توجيه سياسات المؤسسات  ظل تحكم الدول المتقدمة في

 ،الانمائية العالمية لخدمة مصالحها السياسية واستخدام الضغوط الاقتصادية والسياسية والتقنية 

سنت  قدالمثال ف كرية ، واساليب المقاطعة ، وعلى سبيلبل يمتد الامر احياناا لاستخدام القوة العس

 ضد الشركات الاجنبية التي تتعامل مع  5224نة الولايات المتحدة الامريكية قانون المقاطعة س
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ادة الوطنية للدول ذات العلاقة الاقتصادية مع كوبا. يالس كوبا والذى يعد في حد ذاته تدخل في

ياسات مالية ونقدية هيكلية من خلال سجراء تحولات بإ 44الامر ممتداا الى مطالبة الدول وكان

اء عادة بنار والاطر القانونية والمؤسسية لإة وفرض سياسات الاستثموتجارية ، والخصخص

الاقتصادي الرأسمالي ،  الاسواق ، وذلك بهدف ادخال الدول المطبقة لهذه السياسات الى النظام

واشنطن"  رة "تراضىنذاك سياسات الليبرالية الاقتصادية الجديدة فيما اطلق عليه عبافيما سمى آ

لاندماج ا رضه على الدول النامية من سياسات لفان ما يتم فرضسياق التناقض  ل فيخالذي يدو44

ا مثل ملكية قتصادياتهيبرالية في الا تطبقه الدول المتقدمة ذات التوجهات الل فى الاقتصاد العالمي

طاع الحكومي في توجيه جانب ، واهمية القرات لدى المستثمرين الاسيالتي، ومنح  الاجانب

ها ياكلتتفق وه ذج لاجراء التحول وفق نماتضع شروطها على الدول النامية بإ حين سياساتها في

هياكلها الاقتصادية والاجتماعية  صياغةعلى  د من عمق المشكلات وتفقدها القدرةبل تزي

ا.   والسياسية بما يتفق مع اوضاعها الداخلية وتوفير متطلباتها ذاتيا

يقة وبطر استطاعت ادارة هياكلها بشكل ذاتي ك العديد من اقتصاديات دول الاسواق الصاعدةوهنا

 مستقلة تتناسب وظروفها الداخلية وتمكنت من تحقيق تقدم ملموس والعمل بدرجة اكثر كفاءة. 

تضافر الجهود للقوى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لدى بعملية التنمية  وبذلك فإن انجاز

فقط  يتطلب ول النامية للتخلص من المشكلات والظواهر المشتركة لغالبية هذه الدول والامر لاالد

ولي من الاقتصاد الديستدعى تفاعلاا  يجيات المناسبة داخليا ولكنهاعادة صياغة ووضع استرات

 فهم المتطلبات الحقيقية للدول النامية.  وتغيراا في

 

 

 

  

                                                            
38، ص 2111د. ابراهيم العيسوي ، التنمية في عالم متغير ، دار الشروق ، (22)  

The  Washington  Consonsus    ،   تشير الى توافق اطراف التوجه الليبرالي للسياسات الاقتصاديه    ( تراضي واشنطن ،
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 تمهيد

 ، ا كظاهره تحول دون الوصول للتنمية الحقيقية في الدول الناميةوالتعامل معه إن نشأه التبعية

ها ، انما ي فترات تاريخيه بذاتليست مجرد مدرسه فكريه تبلورت لتفسير حاله تخلف الشعوب ف

كيفيه تحسين الوضع الاقتصادي  ولوجية راسخه فييدنتاج لرصيد تاريخي يكشف عن ا هي

فكار وتغلفه ا خر ، ويندرج ذلك فى اطار التجارة الدوليةللبعض دون النظر لتطلعات الطرف الآ

الي يستجد لدى الفكر الرأسم الي ما ة المتعاقبة منذ الميركانتيليةومبادئ النظريات الاقتصادي

مل وفق تطويع هياكلها لتع ول المتقدمة تجاه الدول النامية فيالحديث ، فلا تزال الرؤى المنعقدة للد

اوت قدرات وتف ض النظر عما يناسب الواقع الهيكليتفرضه آليه الاقتصاد العالمي الحديث ، بغ ما

طلعات رورات  التعلى ضالإتباع قيود قواعد والتغيير لدى هذه الدول . وذلك كله في اطار تغليب 

 اده البناء . اع والقدرات الذاتية في

عنوان الفصل الأول تحت " التنمية الاقتصادية ومطلب التخلص من مشكله التبعية  ومن هذا جاء

 مباحث رئيسيه : " في ثلاثة

 : عمار وسلبياته على الدول  الناميةالبعد التاريخي للاستالمبحث الأول : 

سيخ قتصادي بالاستعمار وترو تناول نظره تاريخيه  مختصره عن الاستعمار ، وعلاقات الفكر الا 

 . التبعية

 :: الاطار الفكري للتبعية ومجال التنمية المبحث الثاني

 للفكر التنموي لمناخ الفكري لنشأه مدرسه التبعية ، والاوجه الاساسيةوتناول هذا المبحث ا

ية الدولية عج التغير الهيكلي ، ونماذج الثورة على التبذ، نما لمتمثل في : نظريه المراحل الخطيةوا

نموية م الخاطئ للتنمية وفرضيه الثنائية التللاستعمار الجديد والمفهو بما تشمله من نموذج التبعية

 لهذه المداخل . امةالع ، ثم الثورة النيو كلاسيكية المعاكسة ، يتبعها الرؤية

 : مفهوم التبعية الاقتصاديةالمبحث الثالث : 

 . مفهوم التبعية تناولت ويتضمن الآراء المختلفة التي
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 لمبحث الاول : البعد التاريخي للاستعمار وسلبياته على الدول النامية ا

 اولاً: لمحة تاريخية عن الاستعمار 

على اثر الاصلاح الديني  ورباعصور النهضة في أمع بداية  ترجع بداية الاستعمار الغربي

كانت الرحلات الاستكشافية تتخطى ، ف لقرن الخامس والسادس عشر الميلاديا والسياسي في

جرى اكتشاف  5322البحار للوصول الى الاهداف الدينية والسياسية والاقتصادية ، وفى عام 

ة وتمكنوا من تأسيس ل البرتغاليون الى الشواطئ الهنديطريق راس الرجاء الصالح ، وتوص

 بها وشواطئ الخليجمستعمرات ومراكز تجارية وإحكام السيطرة على شواطئ شرق افريقيا وغر

،  5411وفارس والهند . واقامت بريطانيا مؤسسة استعمارية تحت اسم شركة الهند الشرقية عام 

وأنشأت فرنسا شركة الهند الشرقية الفرنسية ودب بينهما صراع التنافس والذى انتهى لصالح 

تعمراتها اء مس، وكما تمكنت بريطانيا من انش 5441بريطانيا وخرجت فرنسا من الهند والصين 

شمال امريكا الى ان حصلت تلك المستعمرات  في امريكا ودخلت ايضا في صراعها مع فرنسا في

ى عام انتهت بالهزيمة وف ى مصر والشام بحملة نابليون والتيعلى استقلالها ، وتوجهت فرنسا ال

ها ر وبعدشمال افريقيا بداية بالجزائ " لإنشاء مستعمرات فيكانت وجهة الملك "شارل 5544

ين مؤتمر برل يا ، وبموجب ما تم التوصل اليه فيتونس والسنغال ومدغشقر ثم المغرب وسور

توزعت مواقع النفوذ للدور الاستعمارية ، وقامت ايطاليا باحتلال الصومال وليبيا ، واحتلت 

كس ذالروس الارثوبريطانيا مصر ونيجيريا وبلاد السنغال والسودان والعراق والاردن ، وسيطر 

 .والتركستانومن ثم ضم بخارى وطشقند  على بلاد الاورال

وبعد حقب الحركات التحررية ودعوات الاستقلال ، دخلت الكثير من الدول النامية في فلك الحرب 

م ، ثمع اختلاف الشكل  النفوذ بنفس مضمون وظواهر السيطرةوالصراع على مناطق  الباردة

الاحادية ، وبزوغ بؤر من القوى الجديدة ، والامر في مجمله انتقل الوضع حيث الهيمنة والسيطرة 

     ويتأسس عليها . ل الحاضر بجميع الظواهر التاريخيةتأكيد اتصا يدخل في
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  والاستعمار وترسيخ التبعية ثانياً: الفكر الاقتصادي

تغيير لذلك اساليب عديدة امتدت  ية حق الطمع في الثروات واتخذت فيستباحت الدول الاستعمارا

يخ داف الاستعمار لم يرد بالتارثقافات الشعور ودحر هويتها وحضارتها ، وبين اختلاف اسباب واه

، وتجاوزات الابادة مبرر لمعاناة شعوب الدول النامية من ظلم وقهر ، واستغلال للمقدرات  اي

 بظهور الاستعمار مع منتصف القرن الماضي الدول النامية منوالمجازر ، وقد تخلصت اغلب 

الحركات القومية وقيام الثورات وانتفاض الشعوب ، وعلى اثر ضعف القوى الاستعمارية المنهكة 

 هوتسمح هذل الاستعمارية فى الدول التابعة إلا أنه لاتزال هناك روابط قائمة للدو .من الحروب 

 شكلها الجديد.  الروابط بالظاهرة الاستعمارية في

ادية ؤسسية والاقتصتشكيل الهياكل الم مارية كان لها تأثير فيقوى الاستعولاشك ان غالبية ال

واصبح الاعتماد على الآخرين من الخارج اهم سمات ومظاهر لاغلب مستعمراتها  والسياسية

 كزت فيتيلية والتي رنالميركاالى الافكار تمتد التبعية والاستعمارية  جذور الروابطو (43)التخلف 

الاقتصادية تعتمد على زيادة السكان ، وثراء الدولة يعتمد القدرات مبادئها الاساسية بأن زيادة 

لى ع لدولة نحو تقوية الجيش والاستحواذعلى ما تمتلكه من المعادن النفيسة ، لذلك كان تركيز ا

من  ادتز حدث من اسبانيا والبرتغال ، والتيالخارج مثلما  المستعمرات الغنية بالثروات في

 انجلترا وفرنسا مما خلق ثورة، شراء المنتجات من الدول المجاورة  ه فيتدفقات الذهب واستخدمت

الاسعار ، ومن جانب آخر وضعت الدول قيود على حركة خروج الذهب ، وسيطرت افكار  في

 بالسماح 41عصر الرأسمالية التجاريةالفترة الاولى من  في Bulliomistsاصحاب مذهب السبائك 

ول اسلوب تنظيم احتكار الدولة بما يمنع الاجانب من التجارة من للذهب بالدخول فقط واتخذت الد

لشرق ، ا معينة ، فقامت البرتغال بمنع اي دولة تتاجر فى مستعمراتها في سلع معينة او مناطق

بريطانيا قوانين القمح واستخدمت اسبانيا اسطولها فى حماية تجارتها الخارجية ، واصدرت 

جمركية وتبادلية مع مستعمراتها ، وتكاملت الاجراءات على مبدأ  وقوانين الملاحة واقامة روابط

ات رمحاربة السلع والخدمات الاجنبية وضمان الاحتفاظ وتنمية مصادر الذهب ، وتشجيع الصاد

دان المكتشفة حديثا والغنية بالمعادن النفيسة ، وظهرت لديهم فكرة خفض لالب بفتح اسواق جديدة في

 خفض الاجور للسلع المصنوعة. تكاليف الانتاج بسياسة 

  
                                                            

 76( ميشيل تودارو ، مرجع سابق ، ص 24 )
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 يلية تناقضات فيما بين تكوين فوائض بالميزانية التجارية منتنوقد احتوت هذه السياسات الميركا

 5422تعرض له ديفيد هيوم حتمية ارتفاع الاسعار ، وهذا ما تراكم المعدن النفيس وما يقابله من 

 واذ وتحقيق المكتسبات على حساب مناطقتؤكد الجذور التاريخية لفكرة الاستح وهذه السياسات، 

 المستعمرات. 

اسقاط فكرة تعلق الثروة بالتجارة  في "لطبيعيون"ا (44)وقراط يوقد نجح فيما بعد مجموعة الفيز

 هو قوانين الطبيعة ، وترك هذا النشاط سة ، وبالتالي ما يحكم النشاط الاقتصاديوالمعادن النفي

 اديبيعي . وقد انتقل الفكر الاقتصتلقائيا نحو التوازن الط ةكحراا يمكن الطبيعة من توجيه الحر

عتماد التحليل والا في الموضوعي الى التوجه سار النظام الاقتصاديمن اختصاصه بالحكم على م

يكية سعلى الادوات التحليلية واكتسب الاقتصاد الصفة العلمية وذلك مع ظهور فكر المدرسة الكلا

فكرة تناول فيه ، والذي  5444كتابه ثروة الامم  ميث فيآدم س ديمن خلال الفيلسوف الاقتصا

التخصص وربط ذلك بدرجة اتساع السوق ،  تقسيم العمل ، والمنافع التي تتحقق من الزيادة في

قسيم قوة العمل واعتمد على ذلك في تحليله للتركيم الرأسمالي والنمو ومن ناحية اخرى تتبادل ت

بين القيمة الاستعمالية ، والقيمة التبادلية ، وما يعرف بلغز  يث الفصلوقدم آدم سم(44) الاقتصادي

صل والقيمة والذى لم يكتمل تفسيره حتى جرى تحليل الطلب والعرض على يد مارشال ، وكما ت

قائم على حرية الافراد ومبدأ المنافسة الحرة وحرية التجارة  افتراض سميث الى هيكل اقتصادي

تتحقق باتباع مبدأ تقسيم العمل والتخصص الذى يرفع وان زيادة الثروة وعدم تدخل الحكومة ، 

الانتاجية ، وحتى يتم تقسيم العمل لابد من قيام الافراد بالادخار لتراكم راس المال ، وزيادة 

تزيد الانتاجية والمبادلات عن مستوى الدخول وبذلك كان  رات الانتاجية للمجتمع ، وبالتاليالقد

  .ى القوة الذاتية للهيكل الاقتصاديوبالاعتماد عل نمو يتحقق بشكل تراكميتقاده أن الاع

تجارة الخارجية وبناء اهتمام آدم سميث بتقسيم العمل ودرجة اتساع السوق واهمية ال وعلى نهج

ة تفسيره بأن قيام التجار في 5544-5444تمام "دايفيد ريكاردو" ة المطلقة" كان اهنظرية "القيم

م العمل على يأ التخصص وتقسلنسبية بما يتيح الاستفادة من مبدام على اسس النفقات الخارجية تقو

ا ، وقد وضع  ، وبه النطاق الدولي يتحقق استخدام الموارد بكفاءة ويتحقق النمو بمعدل اكثر ارتفاعا

ا لهذه التنمية وهو سيادة الحرية الاقتصادية بمعناها الكامل ، واضاف بيان الاضرار  تجة ناالشرطا

 (45)اطار نظرية "النفقات النسبية"  عن تقييد التجارة وذلك في

  

                                                            
  167(  المرجع  السابق ، ص 26 )

 .181( المرجع السابق ، ص 27 )

 . 128بق ، ص ( المرجع السا28 )



25 
 

هذا وقد حملت النظرية الكلاسيكية سلبيات تحد من اتباع النظرية كأساس لواقع التجارة الدولية ، 

لك لتجنب وذ" اولين –هيكشر "التجارة الدولية  هذه السلبيات النظرية السويدية فيوظهر على اثر 

ضافة افتراضات تطابق التقنية بين . وبإ 42لاسيكية حول اسباب التجارة الدوليةخلل النظرية الك

اج الدولتين لثبات العوائد ، وان اختلاف الملكية لعناصر الانت الدولتين وخضوع انتاج السلعتين في

لدولتين ا ضافة الى افتراض تطابق الاذواق فيامكانية الانتاج للدولتين ، بالإ يوضح شكل منحنى

.  41"مىعر الاسمعدل الس"مواجهة نفس  بق منحنيات السواء للمجتمع في الدولتين وبالتالي)تطا

لسلعة ايكون لها ميزة نسبية ومن ثم القدرة على تصدير  ترتكز اسس النظرية ان الدولة التي وبذلك

 موفره . ولكن المحاولات التطبيقية لاستخداب نصر من عناصر الانتاج المملوك لهاع الكثيفة في

النظرية تجلى عنها صعوبة التفسير فيما اطلق عليه لغز "ليونتيف" حين افترض باستخدام جداول 

والمخرجات ان الولايات المتحدة تستطيع خفض وارداتها عن طريق التعريفة الجمركية المدخلات 

ل مواستخدام عنصر العمل وراس المال ، اظهرت النتائج ان صادرات الولايات المتحدة كثيفة الع

مقارنة برأس المال ، ورغم ظهور مجالات لتبرير هذه النتائج إلا ان هذا الامر دفع الى تطوير 

عديد من نظريات التجارة الجديدة ، وادخال محددات اخرى للتجارة كالدخل والاذواق ، واعتبارات 

اذج ر نملتطوي لى ان توصل "بورتر" وتكاليف النقل وعوامل التسويق . إ، (45)الفجوات التقنية 

ا يعرف ات بمدولة معينة وتمتع هذه الصناع ية لتفسير اسباب نجاح الصناعات فيالتجارة الدول

و العولمة وجه نحمر بها العالم والت . ومع التغيرات العالمية التيهذه الدولة  بالميزة التنافسية في

رة القد"مصطلح تطور مفهوم الميزة التنافسية الى  والاهتمام الدولي بالتطور التكنولوجي

السلع  نتلبية احتياجات الاسواق العالمية م نى بقدرة الدولة وليست المنشأة فيوالذى يع "التنافسية

 واق الاسواق العالمية. والخدمات بما ينسجم مع اذ

د نالت خارجية فقوعلى الرغم مما قدمته نظرية الميزة التنافسية من تفسيرات وتوجيهات التجارة ال

عتبار الميزان نافسية ، بااد من حيث الاساليب الرياضية والاحصائية لقياس الميزة التنتقنصيبها من الا

كمؤشر لتنافسية الدول فربما يشير العجز الى قوة الدولة وليس ضعفها ، وكذلك الكثافة  التجاري

ى مثل روتكاليف عناصر الانتاج بل تستند لعوامل اخ تتوقف فقد على الوضع البيئي الرأسمالية قد لا

ا هجرة رؤوس الاموال ونمو ظاهرة الشركات متعددة الجنسيات هذا وتظل ا لميزة التنافسية موضوعا

ا في  التطورات التقنية الحديثة والمعلومات وتدفقات رؤوس الاموال وتحرر التجارة.  هاما

  

                                                            
،32، ص1273د. اسكندر مصطفى النجار ، مقدمه للعلاقات الاقتصادية الدولية، الكويت (22)  

، 2113( د. يمن الحماقي ، د. وائل فوزي ، الاقتصاد الدولي ، جامعه عين شمس  31)
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ياته اكون عليه او توصيفه للواقع من بدي تنظيره بما يجب ان تصادي سواء فيلذلك فالفكر الاق

، تكافؤصالح على غياب المضمونه فكراا قائما على دافع الم فترة الرأسمالية التجارية اسس في ومن

ابط من خلال رو التوجه نحو تحسين الوضع الاقتصاديالاقتصادية المختلفة اسست والمدارس 

ديم مصلحة ققية تحالتجارة الخارجية ومكتسباتها ، وقد يتفق ذلك مع مبدأ الرشادة الاقتصادية وبأ

 مر لم يكن على شاكلته الطبيعية فيالدولة ورفع كفاءة اقتصادها من عوائد الصادرات ، لكن الا

اغلب  فيامكانية تحقيق رغباته واهدافه ، والعلاقة كانت  تعامل فياغفال حق الطرف الآخر من ال

 رص تحقيق معدلاتالاحوال تقوم على المغالبة وعدم التكافؤ ، بما افقد اغلب الدول النامية ف

على بناء هياكلها الاقتصادية وفعالية الاستفادة من مواردها  تنمية المرغوبة بأسباب عدم القدرةال

ة فرضتها طبيعة العلاقات الغير متكافئ ج من التزامات وقيود التبعية التيذق الخرو الى جانب مأ

خرى العالمي وانتقاله من حالة لأ تصادة الاقتاريخيا وحال ستمرة ، ومع تغير الفكر الاقتصاديوالم

 تتغير حالة الدول النامية الى وضع اكثر تعقيداا من سابقه. 

ا عن الواقع ،  عاءات بمساهمات الدول المتقدمة فيوكما أن الاد تنمية الدول النامية تمثل خروجا

 ف والتيتخلن آثار اللخلق تنمية حقيقية ما هو إلا تخلص مالدول النامية تاريخ يؤكد أن سعى لفا

الى احياء ثقافاتها اليوم تدلل على سلبية التبعية الفكرية  يهاالاستعمارية ، وسعخلفتها الحقب 

،  و كبح جماح الاعتراضللثقافات الغربية ، فالاستعمار لم ينشر الديمقراطية بل كان القائم ه

 التقسيم البنيويالدول في حالة من ، وقد ترك  ات المشاركة والتأهيل الديموقراطيدرج ودحض

، وهدم الروابط والعلاقات ، وخلق سلبيات حرمت الدول من فرصة اعادة البناء والتنمية  والعرقي

، فالاستعمار هو الصانع الرئيسي لمشكلة تخلف وضعف الدول النامية ، وهو المحدد لمناطقها 

 والضامن لاستمرار قيود التبعية ومعوقات التنمية. 
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 للتبعية ومجال التنمية  المبحث الثاني : الاطار الفكري

قتضى ية ن ومقدمتها نظرية التبعية الدولية ومفاهيمها الاقتصاد ان دراسة وتحليل الافكار التي

عمد بقصد تللنظرية يستوجب تجنب البحث قدر الامكان فيما يتعلق بفرضية ال التقييم الموضوعي

همية الألى تناول الافكار التي تتعلق بعيرتكزن التبعية ولكن الاهتمام حالة م ابقاء الدول النامية في

أثيرها لمتقدمة وت، وقرارات الدول ا لمعاناةلوالحالة الموضوعية الهيكلية وآلية الاقتصاد العالمي ، 

لهذه القرارات ، وعدم  حساسية ال، ومن ثم مدى التبعية و على الملايين في دول العالم النامي

 نا تصدره المؤسسات الدولية من قرارات وتبعاها. وهذه الامور ترجح قبول الكثير ماغفال م

وذلك  اتيالى بدايات الستين ظهور مدرسة التبعيةالكثيرون . ويرجع افتراضات نظرية التبعية 

لعالم ا التي حاولت تفسير تخلف الشعوب في ل النظريات الاجتماعية والاقتصاديةكرد فعل لفش

 الثالث. 

انت ع اعتبارها من اوائل الدول التيدول امريكا اللاتينية ، في  لدراسات فيالسبب لنشأة هذه ا اأم

ى والمؤسس عل النمو الاقتصادي القائم على الاندماج الكامل في السوق العالمي من تجربة نمط

 ارخدمة احتياجات الدول الصناعية والاستعمارية ، ومما ساعد على تزايد ادراك خطورة استمر

 وآثارها الاقتصادية.  للدول الرأسمالية دث من ازمة ثلاثينات القرن الماضيهذا النمط ما ح

تعميق  للأمم المتحدة في (44)والتابعة  EGLAوقد اسهمت اللجنة الاقتصادية لامريكا اللاتينية 

سس التبادل ا قصور في تفسيروجه الأالمفهوم من خلال انتقاداتها لنظرية التجارة الدولية التقليدية و

ظرية لنبين الدول النامية والمنتجة للموارد الاولية والدول الصناعية مما افقدها الاساس ا الدولي

الدول النامية ، وقد اقترحت اللجنة تحويل نمط التنمية الموجه الى  لصياغة سياسات التنمية في

احه المتوقع وخاصة فيما نجالخارج الى النمط الموجه الى الداخل ، ولكن لم يلقى هذا التوجه 

يتعلق بتحديد دوافع اعتماد دول امريكا اللاتينية على الخارج هذا الامر مهد لظهور ما يعرف 

كانية تأسست على افتراض ام سياسات الاقتصادية التيرسة التبعية كرد فعل للنظريات والبمد

 . ظل الارتباط بالسوق الرأسمالي العالمي في تحقيق التنمية

على التغيرات  ا العالم الثالث بناءا  ية بتقديم تفسير لظاهرة التخلف فيكتاب المدرسة التبع وقد اهتم

ظل السيطرة الاوربية خلال خمس قرون متتالية تنوعت فيها  فيالنامية ذه الدول التاريخية له

اب تاشكال ومظاهر السيطرة الاقتصادية والسياسية والثقافية ، وبالرغم من تركيز نظر هؤلاء الك

ي ، سياق الاجتماعي الحضارالولم يتم عزلها عن  على العوامل الاقتصادية لكنها لم تكن تجريدية

 بعاد السياسية الاجتماعية بجانب الابعاد الاقتصادية . ومع انتشار افكار وكانت مشمولة بالأ

  

                                                            
 11، ص  1287اطف عبدالرحمن ، قضايا التبعية الاعلامية والثقافية في العالم الثالث ، عالم المعرفة ، ( د. عو32 )
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لتخلف من ا حاولت تقديم تفسير ظاهرة هي المدرسة الفكرية الوحيدة التي المدرسة التبعية لم تعد

باين للانتماءات الفكرية لكتاب مدرسة وت أن هناك تنوع يلاحظبناء العالم الثالث ، ووجهة نظر ا

  44عية.التب

هى التنمية ، و ت رئيسية فيلادبيات الاقتصادية على بعض نظرياوبشكل عام فقد احتوت ا

لها العام والتنمية شك نمية فييم علمية مفيدة لعملية التنظريات متنافسة فيما بينها ، واشتملت على ق

ة اساسياربعة اوجه الاقتصادية بشكل خاص. وعلى اعقاب الحرب العالمية الثانية كان هناك 

 41  43 -:للفكر التنموي يتمثل في

 نموذج المراحل الخطية. 

 . بير الهيكليغنظريات وانماط الت

 الثورة على التبعية الدولية. 

ى ويتمثل ف مسخامدخل  وباعتبار،  كلاسيكي وحرية الاسواق نماذج الثورة المضادة للنموذج ال

 "النمو الحديثة في"نظرية النمو الداخلي 

ا سلسلة من الرؤية عن التنمية بانه في 5241حتى  5211التنمية من عام  مجال ر فيوكان التنظي

ع. وفى ريالكلى الس انها اصبحت مرادف للنمو الاقتصادي مراحل النمو الاقتصادي المتتابعة اي

 :تغير مدخل المراحل الخطية بشكل واسع من خلال مدرستين  5241عام 

ة لحديثاباستخدام النظرية الاقتصادية  غيير الهيكليالاولى تركز على نظريات ونماذج الت-أ  

العملية الداخلة للتغير الهيكلي الواجب اتباعه لأحداث النجاح ، لوصف  واساليب التحليل الاحصائي

 النمو السريعة.  عملية في

 ، الثورة على التبعية الدولية والتي تمثل المزيد من التوجه السياسيالثانية وهى مدرسة  -ب  

تشكيل التخلف لضغط القوى المحلية والدولية والهياكل الاقتصادية ، ونتيجة  لرؤية فيوتمثلت ا

 ا. تزايد الثنائية الاقتصادية والاجتماعية داخل دول العالم وفيما بينه

،  يالمراحل الخطية والتغيير الهيكل ولم يتحقق النمو بطبيعته حسب المتوقع له باستخدام نماذج

للثورة المضادة للنيوكلاسيكية  وكان الدور،  وسادت هذه المداخل الاربعة طوال فترة الثمانيات 

 واق ، الاقتصاد لاسكدت على الدور المفيد لحرية اا والتي "الليبرالية الحديثة"دي الفكر الاقتصا في
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وان فشل التطوير ليس نتيجة وجود  عات العامة غير الفعالة ،ح ، والقضاء على المشروالمفتو

 القوى الداخلية والخارجية انما ناتج عن تدخل الحكومة الزائد والذى يؤيده اصحاب نظرية التبعية. 

 نيوكلاسيك والمؤسساتوفى اواخر الثمانيات وبداية التسعينات بدأ قليل من الاقتصادين ال

ة النمو نظري و والتي تحاول التعديل والتوسع فيالنم قتصادية تطوير النظرية الجديدة فيالا

اسباب رى ، ودول اخ ة في الوقوف على اسباب زيادة النمو في بعض الدول وتباطؤها فيالتقليدي

 ظل حرية الاسواق.  دور الحكومة الهام في عملية التنمية في

  التالي : البديلة في تتضح ابعاد هذه المراحل لكوعلى ضوء ذ

 اولاً: نظرية المراحل الخطية 

اك رغبة من دول ، كانت هن ملية النمو الاقتصاديظل غياب ادوات ومفاهيم التحليل عن ع في

مارشال "التغيير فقد كان هناك اعتماد على الخبرات الحديثة المكتسبة من خطة  العالم الفقيرة في

  ، وربا من اعادة تحديث اقتصادياتها بمساعدة الولايات المتحدةأتمكنت من خلالها دول  والتي" 

إلى ان الانتقال من التخلف الى التنمية بسلسلة من المراحل  " بالاشارةرستو " وقد جاءت نظرية

 ، وتوفير الشروط اللازمة لعملية الانطلاق نحو النمو خطوات وهى مراحل المجتمع التقليدياو ال

 المرتفع.  و النضج ، ثم الاستهلاك الجماهيرينحالمستدام ، والانطلاق ، والاندفاع 

رية تكوين لنظ والمراحل هنا ليست وصفية او طريقة لتعميم بعض الملاحظات الواقعية ولكنها

التاريخ الحديث ، فقد ثبت ان الدول المتقدمة مرت بمرحلة الانطلاق  عن النمو الاقتصادي في

 اروطشاو مرحله توافر  متخلفة في مراحل المجتمع التقليديالمستدام ، ومازالت الدول ال نحو النمو

رات مرحلة انطلاق تستلزم تعبئة للمدخ كن ضروريات التنمية في اي. وللانطلاق للنمو الاقتصادي

 .  الاستثمار واحداث النمو الاقتصاديمكانية  المحلية والاجنبية لا

رر في معادلته عن النمو للنمو والذى يق " دومار –هارود "ج نموذ ما يمكن توصيفه فيو

 الارتباط بين معدل الادخار القومييكون محدداا ب معدل نمو الناتج المحلى الاجمالي ان الاقتصادي

كنسبة من  الاقتصاد على الادخار والاستثمار كلما زادت قدرة اي .  ومعامل راس المال / الناتج

كون توافر  وقد انتقدت نماذج مراحل النمو في،  44يزداد نمو هذا الناتج يالناتج القومي الاجمال

النمو وليس بالشرط الكافي ،  لتعجيل لضروريمزيد من الادخار والاستثمار هو بالشرط ا

ضافة الى عدم تشابه الظروف من حيث الهياكل المؤسسية وتكامل الاسواق بين دول خطة بالإ

 عند تشابه الظروف غير دقيق.  فتراض الضمنيالدول النامية ، والامارشال و

  

                                                            
 (المرجع السابق ، ص42 .                                                                                                                  
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 . ثانياً: نماذج التغيير الهيكلي

ها هياكل فية يات المتخلفداصالآلية التي تحول الاقت تجهت هذه النماذج الى التركيز علىا

 الصناعيمن التحضر والتنوع  على القطاعات الاولية الى المزيد  الاقتصادية من التركيز

الحديث  والاقتصاد القياسي ،  الادوات السعرية وتخصيص الموارد والخدمات ، وهى توظف

 النموذج النظري44" رلويسرثآ"قدم  لعملية التحويلية وفى هذا الاطارلوصف كيفية حدوث ا

  45لة.لفائض العم

اعي تقليدي يعيش على حد : الاول زر تكوين الاقتصاد من قطاعين هذا النموذج في يفترضو

ا الى تدر ب هذا الفائضرية لعنصر العمل ، مما يجعل امكانية لسحصف نتاجية حديةالكفاف بإ يجيا

ولكن افتراض  . ل تتحدد بمعدل النمو الصناعيتحو، وسرعة هذا ال الحضري الثانيالقطاع 

مع معدل تراكم راس المال ،  الصناعيتحول العمالة من القطاع التقليدي الى  تناسب الزيادة في

ر للعمالة في القطاع الريفي ووجود توظف كامل في القطاع فتراض وجود فائض مستموا

 هذا بالا،  اكدت غير ذلك التي، ومحل انتقاد من معظم الدراسات المعاصرة  الحضري الصناعي

موذج . ولكن على خلاف ن ية ثبات مستوى الاجور الحقيقية في القطاع الصناعيضافة الى فرض

مكن متكامل وي ن الدول النامية جزء من نظام دوليبا كليالخطية فإن نموذج التغيير الهيالمراحل 

 42تحد منها.  او وضع العراقيل التيتشجيع تنميتها 

عدد من دول  في31عن انماط التنمية  " ى"هوليس تشينرايضا  تعرض التغيير الهيكلي وفى سياق

تعرف على دت بالافا والتي، من خلال دراسات تجريبية  الثالث للفترة التالية للحرب وذلكالعالم 

ان خطوات ونموذج التنمية من الممكن ان تتغير ت عملية التنمية والمفيد في ذلك ملامح وصفا

يها الدولة بمفردها على التحكم فوفقا لكل من العوامل المحلية والدولية ، بما يفوق العديد منها قدرة 

ا حكومات الدول تتبعه نموية التيالتأثير بالسياسات الت امكانية وقد اثبت مدخل التغيير الهيكلي، 

 بالتاليوعونات الاجنبية للدول المتقدمة ، النامية ، وبالتجارة الخارجية والسياسات الحاصلة بالم

تحليل  عة للنمو الذاتي المتواصل وذلك فيفالسياسات الاقتصادية الصحيحة ستكون نفان خليط من ا

. وهو ما  تحمسالقليل من ال ة بالميل الى التشاؤم كان لدى مدرسة التبعية الدولي اكثر تفاؤلاا عما

 . في تناول مدرسة التورة على التبعية من التفصيل بشيء تييأ

  

                                                            
  

( حصل على جائزه نوبل في منتصف الخمسينيات واصبح نموذجه نظريه عامه في التنمية القائمة على فائض العمالة .             
37( 

 38 ( د. عبير فرحات ، د. أميره سلطان ، التنمية الاقتصادية ، جامعه عين شمس ،  2111 ، ص62 .                                 
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 ثالثاً: نماذج الثورة على التبعية الدولية: 

نالت نماذج التبعية الدولية تأييد كبير اثناء فترة السبعينات عند المفكرين بالعالم الثالث ، وقد 

لى ان التخلف يرجع الى ضغوط القوى الداخلية والدولية والمؤسسية والهياكل توصلت النماذج إ

الاقتصادية ، وان دول العالم الثالث مقيدة بالمعونات المؤسسية والسياسية والاقتصادية سواء 

 اطار التبعية والسيطرة ، وقد اشتملت ون فيكالمحلية او الدولية وان روابطها مع الدول المتقدمة ت

  -ث تيارات فكرية وهى:على ثلا

 نموذج التبعية للاستعمار الجديد.  -5

 نموذج المفهوم الخاطئ للتنمية )المثال الكاذب(  -4

 فرضية الثنائية التنموية.  -4

 نموذج التبعية للاستعمار الجديد  -1

عد افكارهم امتداد للفكر تالتي وآخرين ، و ، نيام بول باريان ، وسويزى ، وسميرات من كتاب

لى ا واستمرارية العالم الثالث المتخلفلاقتصادية ، حيث يعامل وجود االتنمية  الماركسي في

افئة ر متكوالعلاقات الغي التطور التاريخي للنظام الرأسمالي الدولي وهيمنته على الاقتصاد العالمي

،  لمتقدمة قة بين المركز ، وهى البلدان ا، وتتشكل هذه العلا35 متقدمة والناميةبين البلدان ال

ويزيد من  ها، وما يؤكد من عمق التبعية في لناميةوهى البلدان ا والاطراف أو المحيط الخارجي

ذ مستوى عالي من الداخل ونفوفرص استمرارها هو وجود طبقات اجتماعية وقوى سياسية تتمتع ب

لدولية ا ، وتتطابق مصالح هذه الطبقات بشكل مباشر او غير مباشر مع جماعات المصالح سياسي

ت الدولية مثل البنك الجنسيات ، ومنظمات المساعدا بما تشمله من جمعيات وشركات متعددة

من مصالح هذه الطبقات عرقلة جهود الاصلاح وتؤدى  الدولي ، وصندوق النقد الدولي . وبالتالي

لجديد ا فإن اصحاب نظرية العهد الاستعماريوبذلك  ،الى خلق المزيد من مشاكل الفقر والتخلف 

ترتكز رؤيتهم بأن سياسات الدول الصناعية الرأسمالية وامتدادها من خلال " الماركسيون الجدد"

فإن  ، وبالتالي ناميفي مشاكل الفقر في العالم ال مصالح هي السببالنخب المحلية وجماعات ال

لتبعية ع اية على وضول المتقدمة حيث تجبر الدول النامالتخلف يعد ظاهرة خارجية ومسئولية الد

لم يعد العا لاقل اعادة بناء للنظام الرأسماليأو على ا الرؤية ايضا الى ان الكفاح الثوري، وتمتد 

قدرات م م الاقتصادي فيامر مطلوب لتحرير دول العالم الثالث او التخلص من التبعية والتحك

 . العالم النامي

  

                                                            
( د . ميشيل تودارو ، مرجع سابق ، ص 142 .                                                                                            
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 نموذج المثال الكاذب  -0

فالنموذج  ،تحليل ظاهرة التخلف  حدة من نموذج التبعية الدولية في للتنمية واقلهو المدخل الثاني 

من ها لفة الى ان ما يعطى الثالث بالعوامل المحلية اضا ناميةال الدول يحدد مسببات التخلف في

نصائح مغلوطة وغير ملائمة نتيجة تحيز خبراء الدول المتقدمة والقائمين على الوكالات 

اكل اقتصادية ونماذج اقتصاد قياسي معقدة في عرضون مفاهيم وهيوالمنظمات الدولية ، فهم ي

ع ذه المفاهيم في وضغالبا ما تؤدى الى سياسات غير سليمة ، بما يؤدى لفشل ه التنمية والتي

 حداث التنمية الحقيقية. نموذج يصلح لإ

 فرضية التنمية الثنائية  -6

لدول ا الدولية ، وتتضح هذه الثنائية في ةنظريات التبعي ت فكرة ثنائية المجتمعات صراحة فيجاء

ى م الثنائية داخل اطار التنمية الاقتصادية يشير الوة لدى فئة قليلة ، ومفهورالنامية حيث تتركز الث

بعة ويشتمل المفهوم على ارويات ، تسالغنية والفقيرة على اختلاف الم تزايد الفرق بين الشعوب

  -وهى: عناصر

  لةالتعليمية وتعايش القمكان ووقت واحد مثل ظروف الانتاج الحديثة و في اجتماع ظروف مختلفة -أ

ة مع الكثرة الفقيرة الامية ، وتعايش الدول الصناعي متقدمة في المستوى التعليمي والثقافيالاغنياء 

 المجتمعات الفقيرة.   والقوية مع 

 وليست ظواهر عارضة. اتساع واستمرار هذا التعايش بشكل مستمر لان مسبباته هيكلية  -ب

 نحو احداث الفجوة .استمرارية الفوارق وزيادتها بالاتجاه  -جـ

ا القطاع المتخلف بانتعاش القطاع المتقدم بل يصل احيان التأثير الضعيف للأحوال الاقتصادية في -د ا

ا بانتعاش القطاع المتقدم.   للحالة العكسية حيث يتأثر القطاع المتخلف سلبا

قليدية ون التأكيد المطلق على النظريات الاقتصادية التيدين لنماذج التبعية الدولية يرفضؤوعليه فإن الم

كمفهوم للتنمية ، وقد اكدت نظريات التبعية على توازن القوى  تعجيل نمو الناتج المحلى الاجماليفى 

وعلى  ، الدولية وضرورة الاصلاح الاقتصادي والسياسي والمؤسسي على المستوى المحلى والدولي

الرغم من بعض الدعوات المتطرفة الى اساليب مصادرة الملكية الخاصة باعتبار ملكية القطاع العام 

تمد الفرص الوظيفية واقرب الى تحقيق العادلة ، إلا أن الاتفاق العام بأن فعالية التعامل مع المشاكل 

توفيق وإحكام ال يحلى والدولمن خلال الاصلاح الم من في التحرك نحو النمو الاقتصاديالمختلفة تك

ر ينها ارتكزت على تفسما عن نقاط ضعف نظريات التبعية فإابين نشاط القطاعين العام والخاص.

لتنمية . ا تقديم توضيح مكتمل عن كيفية تحقيقدائرة التخلف دون  اسباب استمرار كثير من الدول في

ع القطاع لصناعة ولم يستطيية نتائج تأميم اكما اثبتت التجربة العملية للعديد من الدول النامية سلب

 عملية التنمية دون منح دور متوازن مع نظام السوق الخاص.  الحكومي بأداء دوره منفرداا في
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 رابعاً: الثورة النيوكلاسيكية المعاكسة 

امريكا وكندا وبريطانيا والمانيا ، وما  ومع صعود النظم المحافظة للحكم فيع بدايات الثمانيات م

قد فية ، صادالنظريات والسياسات الاقت الثورة النيوكلاسيكية المعاكسة فيتبع ذلك من ظهور 

العرض  تركز على جانب ة على سياسات الاقتصاد الكلى التيالدول المتقدم استندت هذه الثورة في

 العام الى الخاص )الخصخصة( اما فيونظريات التوقعات الرشدية ، وتحويل شركات القطاع 

 د سيطر انصارل النامية فقد اتخذت شكل تحرير الاسواق ، والتخلص من القطاع العام وقالدو

ع تراجع وم الدول، والبنك  مؤسستين وهما صندوق النقد الدولي على اقوى التوجه النيوكلاسيكي

بعض المؤسسات مثل منظمة العمل الدولية ، وبرنامج الامم المتحدة ، ومؤتمر الامم المتحدة  ذوفن

 تجارة والتنمية. لل

ان السماح بانتعاش الاسواق الحرة وخصخصة المشروعات المملوكة للدولة ب وتمثلت الرؤيا

ات ترجع إلى التصرف ، وان اسباب التخلف لا ية التجارة، وتقليص الدور الحكوميوتشجيع حر

ياب د وغيرجع الى التدخل المفرط من جانب الدولة وانتشار الفسا الوحشية للدول المتقدمة بل

ا كسواق الحرة ، وفشل افريقيا وامريونجاح كوريا وسنغافورة كمثال للأ الحوافز الاقتصادية ،

 . اللاتينية بسبب التدخل الحكومي

ا على قدر كبير من الاهمية بأن السيطرة والتغل ل دول هياك غل الاستعماري فيوقد اغفلت جانبا

 الدول الاخرى.  يينية كان اشد مما عليه فافريقيا وامريكا اللات

 ستنداا في: منهج السوق الحر متقسيمات ة الى ثلاثة مكن تقسيم المذهب النيوكلاسيكي في التنميوي

بان  "جديدال الاقتصاد السياسي"الاختيار العام تحليله باتصاف الاسواق فقط بالكفاءة ، ومنهج 

عب لمكانية ير تمييزي بإمة ، ومنهج السوق الغافضل حكو الحكومة ذات الحجم الضئيل جداا هي

مادية مارات البنية الثمثل است اق من خلال التدخل الغير انتقائيتسيير الاسو الحكومة دوراا في

 منهجين عوالاجتماعية وتسهيلات الرعاية الصحية والمؤسسات التعليمية وبذلك يختلف المنهج 

 النامية.  الدول قبول فكرة فشل الاسواق في لعام فيالسوق الحر والاختيار ا

وتستند الحجج النيوكلاسيكية للسوق الحر بان انفتاح الاسواق الوطنية سوف يؤدى الى توفير 

 ماذجامتداده لن دير من الاستثمار المحلى والاجنبي ، وزيادة معدل التراكم الرأسمالي وذلك فيمقا

 ناتج حسب وجهة فإن نمو ال ركيز على اهمية الادخار. وبالتاليبالت 34"دومار وسولو –هارود "

  

                                                            
دومار بإدخال متغير ثالث لدالة الانتاج وهو المستوى التقني ، واستخدم فكره تناقص الغلة  –( وسع سولو في نموذج هارود 32)

في الاجل بشكل منفصل لكل من عنصري العمل ورأس المال وبذلك يصبح التقدم التقني و المتبقي الذي يمكن من خلاله تفسير النمو 
 الطويل
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زيادة كمية او نوعية عنصر العمل ، حد او اكثر من العوامل التالية: النيوكلاسيك يرجع الى وا

قتصادات المغلقة . والاوالاستثمار ، وحدوث التطور التقنيزيادة راس المال من خلال الادخار 

تحقق مستويات نها ذات معدلات ادخال منخفضة ، اما الاقتصادات المفتوحة تحقق نمو بطئ لأ

 دخل مرتفعة بسبب تدفق راس المال. 

ت على استند هرت في السبعينات من القرن الماضيظ تقدم فإن نظرية ثورة التبعية التيومما 

 انصارها ان حالة التخلف الاقتصادي مدفوعة من الخارج فيفيرى  ولوجي اقتصاديجانب ايد

ية لالتخلف بانها ظاهرة مدفوعة بعوامل داخحين تستند الرؤية النيوكلاسيكية النظر الى مشكلة 

 سياسات الاقتصادية. وغالبية انصار ثورة التبعية من النشاط ولا مثل التدخل الحكومي المفرط في

ا ، أما غالبية انصار النيوكلاسيكية ينتمون الى العالم  كلة لدى لمش. وا لغربياالدول الاقل تقدما

ا ي إن ف مقارنة بالدول المتقدمة وبالتالي الى الهياكل والتنظيمات الافتقار ن فيمكالدول الاقل تقدما

لنادر تحقق االافتراضات عن سلوك المتغيرات الاقتصادية تكون غير سليمة عند التطبيق ، فمن 

فاهية ن مستوى الرتحسّ  محدودية لمعلومات السوق ، وآلية اليد الخفية لا سيادة المستهلك في ظل

 بتحسين اوضاع القلة الغنية ، وهذا الواقع لهياكل الدول النامية يصعّ  بشكل عام وانما تؤدى الى

  . على نظام السوق او التدخل الحكوميالوصول الى السياسات الاقتصادية المناسبة سواء 

لنظريات النيو كلاسيك بشأن مصادر النمو طويل الاجل ، واستحالة  وفى ظل الاداء الضعيف

ء التفسير عن اعطا صادية ، وفشلها فيستقلاله عن المتغيرات الاقتبا قنيتحليل محددات التقدم الت

الاداء  تاوفلتفسير عن تالاختلافات الكبيرة بين الدول المستخدمة لتقنيات متشابهة ، وعدم اعطاء ا

لناتج ل ظرية النمو الحديثة الاطار النظري لتحليل النمو الداخليوعلى العكس قدمت ن الاقتصادي

الذى يحكم عملية الانتاج وليس بقوى خارج النظام ، وكما  وتحدده من النظام ليجماالمحلى الا

د ، والبحث عن تفسير وجو تخلصت من فرضية تناقص العوائد الجديدة لرأس المال المستثمر

دور تقترح بان يكون ال حكم وتباين نماذج النمو الاقتصادي طويل الاجل ، فهيعوائد ال زيادة في

ة وغير ثمارات المباشرتشجيع التنمية الاقتصادية من خلال الاست النامية في ساتالفعال للسيا

اعات الصن بشرى ، وتشجيع الاستثمار الاجنبي الخاص فيمكونات راس المال ال المباشرة في

كثيفة المعرفة كالاتصالات والبرمجيات ، وتقدم تحول عن اتجاه النمو المرتبط بمذهب حرية 

 ة. الاسواق وسلبية الحكوم

ناسبها وعدم ت كلاسيكية وما يعاب على نظرية النمو الحديثة انها مازالت تعتمد على فروض النيو

الاجلين القصير والمتوسط والتركيز على الاجل  واهمال الاثر على النمو في مع  الدول النامية ،

 الدراسات التجريبية.  ويل ، ولم تلقى تأييداا كبيراا فيالط
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 امة للمداخل الخمسة خامساً: الرؤية الع

 "حدراسة التنمية ، ويقتر المداخل الخمسة يفرض التحديات في ن التناقص والجدل القائم بينا

خمسة : فنموذج المراحل وجود اشياء هامة يمكن اكتشافها من كل المداخل ال 34"ميشيل تودارو

يل الاجل ، ونموذج نجاح النمو المستدام طو دور الحاسم للادخار والاستثمار فيال الخطية وضح

يدية يؤكد على أهمية تحليل الروابط بين الزراعة التقل في التغير الهيكلي " لآرثر لويس " القطاعين

ء تزود بمعلومات عما يتحمله الاقتصاديات اثنا لتشينري ة الحديثة ، والبحث التجريبيوالصناع

 لعالميا كلية وكيف يعمل الاقتصاد، وفكر التبعية الدولية ينبه الى الاهمية الهي ليالتغير الهيك

لكبرى م اة الرئيسية للعواصاديالتبعية وحساسيتها للقرارات الاقتص وطرق تأثير القرار فحقيقه

نفس بو راف عن صحة الكثير من الفرضيات التي طرحتها ، الاعتب والمؤسسات الدولية تدفع 

 الدول النامية. حاكمة في ة الهياكل ودور الصفوة الالمنطق على الحجج المتعلقة بثنائي

ليتناسب مع الخصائص  اعادة نظركلاسيكية يحتاج الى  اما التعامل الجيد مع النظرية النيو

وفى  ، همية الاسواق والانفتاحلدول العالم الثالث ، والتصعيد لأالاجتماعية والمؤسسية الهيكلية 

  سلسلة من التحديات.ل لوقت تقليل دور القطاع العام يمهدنفس ا

لذلك فإن نجاح العملية التنموية يتطلب التوازن الجيد ما بين الاتجاهات المختلفة ، واتباع الامثل 

قيق ومدى قابليتها للتغير بما يقدم حلولاا عمليه لتح يتناسب مع الظروف والواقع الهيكلييمكن فيما 

قيود والتحرر من ال توتحقيق الذا كل الفقر والبطالة والنمو السكانيالتوزيع وتجاوز مشا عدالة

 .  المعوقاتوازالة 

  

                                                            
 43( د. ميشيل تودارو ، مرجع سابق ، ص158 .                                                                                             

( 
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 الثالث : مفهوم التبعية الاقتصادية  المبحث

تعددت الآراء حول مفهوم التبعية الاقتصادية من قبل الباحثين وكتاب مدرسة التبعية ، دون اجماع 

اشكالها ، ولكن هناك لتعريف موحد للظاهرة ، وهو ما يعد مقبولاا بالنظر الى طبيعة الظاهرة و

وقد ظهر مفهوم  (33)توافق عن شمولية الظاهرة وتعدد جوانبها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 

ادي في الدول كتفسير لظاهرة التخلف الاقتصامريكا اللاتينية.  دراسات لبعض الباحثين فيبالتبعية 

ائمة مفهوم نحو العلاقة التبادلية بأسس قترتبط بعلاقات مع الدول المتقدمة ، واتجه ال النامية والتي

على الاستغلال وعدم التكافؤ بشكل يؤثر على اقتصاد دولة ما )اقتصاد تابع( بالتغيرات الخارجية 

وقوى السيطرة بما يوفر اكبر نفع من موارده لصالح الاقتصاد المسيطر ، ويشمل ذلك الاستثمارات 

 (31)يد والمعونات فيما يشكل ظاهرة الاستعمار الجد

 ة ، في نتيجة لتبعية سياسية سابقالا صادية ما هيويرى فريق من الاقتصاديين أن التبعية الاقت

الوقت الذى لاتزال فيه العلاقات الاقتصادية الدولية لا تخرج عن كونها مجموعة من المسيطرين 

التبعية  وكذلك تم تصويروهى الدول المتقدمة ، ومجموعة من التابعين وهى الدول النامية. 

تقلال التبعية لتجعل الاس سمالية الى تطوير آليات جديدة منفي اطار سعى الدول الرأ الإقتصادية

لاستعمار وهو الاستعمار فارغ المضمون ، بشكل يمكن من ممارسة نوع آخر من ا السياسي

ا هأو التبعية الاقتصادية بما يضمن بقاء الدول النامية )الاطراف( تؤدى وظائف الاقتصادي

ى الدول المتقدمة في إطار التقسيم الدولي للعمل الاقتصادية بما يلبى احتياجات دول )المركز( وه

 (34) وعلاقات التكامل التبعي

 ألحق الدول النامية بالدول التي تشكل قلب النظام الرأسمالي وقد اعتبرت التبعية موروث تاريخي

للدول التابعة ، وسلب قدرتها على رسم  وذلك من منطق عدم التكافؤ بتقييد الارادة الوطنية

ل تحديد مسار تلك السياسات بشكل يجع مقابل هيمنة الدول المتقدمة فيتلائمها ،  لتيالسياسات ا

ظام ية للمحافظة على الناطار استراتيجية عالم نامية مسخرة لخدمة اقتصادياتها فيموارد الدول ال

 وليلاقتصاديات التابعة بدور محدود في التقسيم الدظ لوتوسيع نفوذه مع الاحتفا سمالي العالميالرأ

 (34)للعمل. 

  

                                                            
 23( د. عواطف عبدالرحمن ، مرجع سابق ، ص 44 )

لعالم العربي وعلاجها في الاقتصاد الاسلامي ، مكتبة الرشد ، ( د. عمر بن فيحان المرزوقي ، بحث في التنمية الاقتصادية في ا45 )

 8، ص2115

 72، ص  1285( د. نادر فرجاني، هدر الامكانيات ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 46 )

 ون تاريخ نشر( )بد 13( د. ابراهيم العيسوي ، قياس التبعية في الوطن العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ص 47 )
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ة عدم امكانية دراس الدولية حول قضية اساسية تتمثل فيوقد دار اهتمام كتاب مدرسة التبعية 

سمالية الغربية ذاتها ، والنظر الى العالم مية بمعزل عن تطور المجتمعات الرأمجتمعات الدول النا

لاقة سمالية وعلرأن المجموعتين ، علاقة سيطرة من جانب الدول المستعمرة اباعتبار العلاقة بي

 .خضوع وتبعية من جانب الدول النامية 

شف عن اهين للكيمنع من امكانية التمييز بين اتج ان اختلاف الرؤى لا كما توصلت الدراسات في

 (35) -بعض جوانب الظاهرة :

 تصادية احدهما مسيطر والاخر تابع ومن اهم التعريفاالاتجاه الاول : ينظر الى كونها علاقة اقت

حدهما بين اقتصادين يتوسع ا فيرى ان التبعية علاقة "دوس سانتوس" في هذا الاتجاه للبرازيلي

 ف الآخر )التابع( من تحقيق ذلكيمكن للطر على حين لا )الطرف المسيطر( ويواصل نموه الذاتي

جموعة م: الى مجموعتين  ريف انقسام الاقتصاد العالميعكاس لهذا التوسع . ويوضح هذا التنعكا

 مركز تابع.  متع بمركز مسيطر واخرىتت

خدم ينات الاقتصادية والاجتماعية التي ت: يرى التبعية مجموعة من البناءات أو التكو الاتجاه الثاني

و كاردوش ودنفرنا" راس انصار هذا الاتجاه البرازيلي على اهداف السيطرة الرأسمالية ، ويأتي

يمكن ارجاعها الى علاقات الاستغلال والقهر الخارجية بل تنبع من  لاويرى ان ظاهرة التبعية 

مجتمعات الاخرى الالتوافق بين مصالح الطبقات المسيطرة المحلية والدولية ، ويتحداها من الناحية 

غيرة قة تاريخية متعية انها علاة تحت السيطرة ، وبذلك فإن نظرته لظاهرة التبوالطبقات الواقع

وهناك رفض لوضع تعريف قاطع لظاهره التبعية لكن مكوناتها الاقتصادية والاجتماعية ،  في

 ية. تؤدى الى حالة التبع العوامل الداخلية والخارجية التي اكتشاف الصلة بين الاهمية تكون في

اضافات  له للتبعيةتحلي في "د. سمير امين"فقد اسس  على مستوى كتابات المفكرين العرباما 

ة ودول العالم الثالث سماليمتكافئ بين الدول الصناعية الرأ رة عن علاقة التبعية بالتبادل الغيتفصيلي

لنمو موعتين من قوانين ا، وبأن هناك مج انماط معينة من التبادل الاقتصادي الدوليوذلك لتفسير 

المركز  في تجه النمو الرأسماليمش ، فقد ابالهوا احدهما خاص بالمركز والثاني الرأسمالي

حالات العبودية والاقطاع عن طريق نمو ماعية السابقة في بالقضاء على التشكيلات الاجت

الجديد بما يوضح ان بنية السرق العالمي  الاستعمار سمالية بدائرة نفوذرات وتوسع الرأالاحتكا

ا وبالتاليعلى صناع تفرض التطور الغير متكافئ باستحواذ المركز هيّ التي حالة  ات اكثر تقدما

  يجبر بلدان الهامش على انتاج المواد الاولية وتوفير مخزون العمل السوق العالمي تلبية حاجات

  

                                                            
 ( د. عواطف عبدالرحمن ، مرجع سابق.48 )
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ات انه بعد نجاح حرك سمالية مستقلة ، وكما يرىكدول رأ الرخيص واستحالة التصنيع الهيكلي

عة لدول ها ويجعلها خاضفسيضع اريلدان النامية وتاريخها الاستعمفإن تكوين الب التحرر الوطني

 المركز إلا اذا اصبحت اشتراكية. 

الذى اهتم بدراسة اثر و "د. حسن الضيفة "وهناك ايضا مساهمات عديدة من الكتاب العرب ومنهم

ا الذى قدم عرض ". ابراهيم سعد الدين د "، و التبعية في تعميق التجزئة داخل الوطن العربي ا نقديا ا

راسة الواقع د مفهوم التبعية في تلفة داخل مدرسة التبعية واوضح كيفية استخدامبالاتجاهات المخ

ته عن دراس "د. جلال امين"اطار مدرسة التبعية تقديم  العربي ، ومن اهم الدراسات التطبيقية في

ا محدداا لم يطرح تعرف،  العالمية على التنمية المستقلة في العالم العربيسمالية التطورات الرأ يفا

تطور يرى ان الانطلاق في تفسير الفتحديده لمنهج الدراسة ،  جوهر هذا التعريف في ة وانما للتبعي

ن دراسة جنبي يكون مدول العالم الثالث والخاضعة للنفوذ الا الاقتصادي والسياسي والثقافي في

ية جعية ترجع الى سيطرة قوى خارالدول المسيطرة . ويؤكد ان التب التطورات التي تحدث في

ادية ، ومتابعة التطورات الاقتص العربي التاريخ دة الحالات التاريخية المتكررة فيسمالية بشهارأ

دف للعرب وضرورة اضافة الهكما ركز على الاثار الثقافية المترتبة على التبعية الاقتصادية 

 .  الى الهدف الاقتصادي باعتباره شرط لتحقيق الاستقلال الحضاري

قبل ت مضمونها بأنها ظاهرة لا الآراء التي طرحت حول مفهوم التبعية تؤكد فيوبذلك فأن جميع 

بالحالة  ةثيق الصلالدراسات الاقتصادية ، وتأخذ وضع الامتداد التاريخي و الالغاء او تجاوزها في

ية سوالجديد ، ومازالت تنشئ روابط تتطور مع التغيرات السيا التقليديا الاستعمارية في شكله

اطار علاقة بين طرفين اساسها عدم التكافؤ ، طرف يمثل الدول  دية العالمية وذلك فيوالاقتصا

تمكنها من اخضاع الطرف الآخر )الدول  يها من قوى النفوذ والسيطرة والتيالمتقدمة بما لد

ه العلاقة طبيعة المسعى الاقتصادي عان ، ويحكم هذحالة اشبه بعقود الإذ لشروطها فيالنامية( 

امية ، نسمالية العالمية بمصالح الدول المتقدمة بمقابل تقليص دور الدول الن آلية الرأالذى يضم

ا في نموية امكانية تحقيق العملية الت وتظل التبعية متغير اساسي في محددات حالة التخلف وايضا

ا حين النظر الى ابعاد التبعية المختلفة ومظاهرها.   والامر يبدو واضحا
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 تمهيد : 

،  هياكلها ، وفاعلية ادائها الذاتي حين تفتقد الدول النامية الكثير من قدراتها الذاتية على تكامل

تحت وطأة ظروف التبعية ، وفى سياق ذلك فإن التبعية تأخذ ابعاداا ومظاهر  فيرجح ذلك انها قابعه

 وعة والمتشابكة. مها دوافع من المتغيرات المتنوتحكمختلفة ، 

كثير من هذه المظاهر والتغيرات في قطاعاتها وقد شهدت الكثير من المجتمعات ومازالت تمر بال

ص من هذه المظاهر تجعل العديد من جوانب تحقيق اهداف التنمية رهن التخل المختلفة ، والتي

يل تحل يلزم قات المجتمعات نحو الانطلاق للتقدم ، ممااده القدرات الذاتية لدفع طاوالابعاد واستع

جوانب المشكلة بأغلب ابعادها ،والتحري عن شروط اقامة التكامل الذاتي بين هياكل القطاع 

ايا ن قضة عيتحت عنوان "ابعاد وجوانب تحليل الاقتصادي وفى هذا الاطار جاء الفصل الثاني

  : ثلاثة مباحثالتبعية" وذلك في 

 : ابعاد التبعية:الاول المبحث 

ويتم فيه تناول تبعية قطاع التجارة الخارجية ، والتبعية التكنولوجية ، التبعية الغذائية ، والتبعية 

 التمويلية. 

  دات بين مقومات التنمية وصناعة التبعية:المؤسسات التمويلية والمساعنى : المبحث الثا

مية والمنظمة العال لنقد الدولي والبنك الدوليت الدولية وهى صندوق اوجرى فيه تناول المؤسسا

هرة اللتجارة ، ما بين منجزاتها وسلبياتها الاداء وانعكاساته على الدول النامية . ثم تناول عن ظ

رات الحوافظ ماثالاستثمار المباشر وشركات متعددة الجنسيات ، واست التدفقات المالية الدولية في

 . المالية ، والمساعدات الانمائية

  : توجهات الاستمرارقد والتأييد ، ولتبعيه بين الناالمبحث الثالث : 

حيث تم تناول مدرسه التبعيه الفكريه ومدى تناسب وجهات النقد والتأييد وافتراض بقائها فى اطار 

 ما يحدث من تغيرات تاريخيه .
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 المبحث الاول : ابعاد التبعية 

اتها ابعاداا متعددة وتحمل العديد من التوجهات ، ويحكم ذلك أخذ مظاهر التبعية ودوافعها وانعكاست

مكن ية والثقافية ويالسياسية والاقتصاد يرات الدولية والمحلية من النواحيالامر طبيعة المتغ

قطاع التجارة  تبعية المؤشرات القياسية ويتمثل ذلك في اربعة ابعاد اساسية وبعض مناقشة ذلك في

 التمويلية. و، الغذائية ، الخارجية ، التكنولوجية 

 اولاً: تبعية قطاع التجارة الخارجية 

حين تناول عملية التنمية يصعب اجراء المناقشة والتحليل دون وجود رؤية تحليلية واضحة عن 

تحقيق اهداف التنمية . والرجوع الى ما  محوري فيالدور لل ، وضع قطاع التجارة الخارجية 

 اتباعو ت التجاريين لزيادة الرصيد الذهبيرن السادس عشر وسياسايحمله التاريخ عن توجهات الق

 ؤية تختلف بالنظر الى ما كان عليهعلى حساب قيود الواردات ، يجعل الرزيادة الصادرات 

 .  (32)قوى حركة التجارة الدولية    شر وحدوث النمو الاقتصاديالقرنين الثامن والتاسع ع

وتحسين وضع هذا القطاع شرط  ، تقبل الجدل لتنمية حقيقة لامجال ا واهمية التجارة الدولية في

ا  ان كانت الاستراتيجية المتبعة : استراتيجية تشجيع  اساسي لإحداث التنمية واستمرارها ، أيا

اج المحلى نتبالإ ة احلال الواردات والتوجه الداخلي، استراتيجي لإنفتاحيهالصادرات واتباع الآراء ا

ة اتباعها لما هو افضل لاقتصاد الدول لين . جميعها توجهات تخضع فيالمدخ البديل ، او تبنى كلا

ميع ج ع بالضرورة اهمية قطاع التجارة فيعلى حسب طبيعة هياكلها ودرجة استجابتها ولا تمن

 الاحوال. 

المعاصر تفرض على جميع الدول النامية ضرورة وضع استراتيجيات  ة الاقتصاد العالميوساح

لال ما يتوافق امل مع معطيات الاوضاع العالمية بالقدر الذى يخدم مصالحها ومن خكاملة عن التع

الذى يستوجب النظر والتحليل هو نوعية العلاقة بين الدول  فان الجانب الحيوي وبالتالي. مع ظروفها

ذلك  س فيكا علاقة غير متكافئة وما ينعاطار التكافؤ ام انه الدول النامية ، وتمام التبادل فيالمتقدمة و

التنمية البشرية بأن تقرير  في 5224ورد عن الامم المتحدة عام بتأثير قطاع التجارة على التنمية وما 

فرضها دول ت يود التيتحملتها الدول النامية نتيجة نقص التصدير ومشاكل الاسواق والق الخسائر التي

.   5221ليها هذه الدول عام حصلت ع من حجم المساعدات التي %511ثر من العالم الاول كانت اك

(11)  

                                                            
"ان الحرية للتجارة الخارجية تعمل احياناً على دفع عجلة الثورة الصناعية فى الدولة التى  1846( يقول جون ستيوارت ميل ، 42 )

 لاتمتلك الموارد الكافية والمدخلات المحلية للتصنيع". 

 421ص ( ميشيل تودارو ، مرجع سابق ، 51 ) 
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لدول ا ذلك على سوق العمل وراس المال فيمقابل لدول المتقدمة  ،  لستفادة تعظيم الالك فإن وبذ

 تعرضالضافة الى اضرار القدرات التمويلية ومليار دولار بالإ 111اجمالية  خسائربالنامية 

تمد عليها الدول النامية من تع ت متطلبات خدمات الديون ، وحتى في الصادرات التيلسلبيا

 بها من خلال الدعم المستمر والمتزايد للمنتجين المحليين جات الاولية فإن الدول المتقدمة تضرالمنت

 تتمتع بها.  تنافس ، وفقد الميزة النسبية التيبما يفقد قدرة الدول النامية على ال

ارة الدولية على معدل وهيكل النمو تأثير التجحيث : من عدة جوانب  لنظرلامر هنا يستوجب اوا

 جارة على اعادة توزيعط تحقيق التجارة لطموحات التنمية عند الدول النامية ، تأثير التووشر

ساواة على المستوى المحلى ل الدولة الواحدة والدول الاخرى وتحقيق الموة داخرالدخل والث

ق تحقي مساعدة الدول النامية فيدولية من تمكن التجارة ال والدولي ، الشروط والظروف التي

ات الدولية يخضع للتأثير تخذه الدول النامية بشكل منفرد اماهدافها ، ثم قرار تحديد الحجم للتجارة ت

 وقرار الدول المتقدمة. 

ا  ا تحليليا الدول النامية يعطى رؤية عن مدى تحقق الميزات  عن وضع التجارة الدولية فيوان عرضا

ن اتباعه ضافة الى ما يمكتحققها على مستوى الواقع التطبيقي ، بالإرة ، ومدى النظرية للتجارة الح

للدلالة على مساهمة التجارة الخارجية  ية ، مثل مؤشر الانكشاف الاقتصاديمن مؤشرات قياس

ي ، ومدى اعتماد النشاط سواء الصادرات او الواردات فى تكوين الناتج المحلى الاجمال 14(15)

 وف السوق السائدة. على ظر الاقتصادي

  

                                                            
 ( د. ابراهيم العيسوي ، مرجع سابق 51 ) 

     15د. عبير فرحات ، د. اميره سلطان ، مرجع سابق ، ص  (52
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 في الدول المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة الدخل عن فعالية التجارة الخارجية( 4جدول رقم )

تجارة الصادرات بالمليون دولار        يانب   

 امريكي

 تجارة الواردات بالمليون

 دولار امريكي

المحلى  الناتج

الاجمالى بالمليون 

 دولار امريكي 

 4154 4154 4111 4154 عام 4111عام  

 45255.3 45444.23 54155.11 44414.44 54454.44 لعالم ا-5

 115.1 415.41 45.52 545.44 14.44 ول منخفضة الدخل لدا-4

 الدول متوسطة الدخل       -4

 الشريحة الدنيا  - أ

 الشريحة العليا - ب

4553.44 

121.54 

4444.54 

4345.45 

5444.44 

1144.24 

4444.1 

441.14 

5224.15 

4413.44 

5151.53 

4155.55 

44414.2 

3551.4 

54131.1 

المنخفضة  الدول-3

 والمتوسطة الدخل

4542.45 4111.15 4455.11 4155.55 44542.2 

 32554.1 51451.11 2541.53 5153442 2254.3 الدول مرتفعة الدخل -1

  4154،  التنمية العالمية ، البنك الدولي المصدر : مؤشرات

( تشكل صادرات الدول المرتفعة الدخل الى مجموع الصادرات لدول 4بيانات جدول رقم )من 

 للدول منخفضة %1.14لدول الشريحة الدنيا متوسطة الدخل ،  %1.24مقابل  %41.2العالم 

،  %41.4ة الدخل الى مجموع الواردات العالمية بينما تشكل الواردات للدول المتقدمالدخل ، 

للمنخفضة الدخل مما يعكس مدى التباين  %1.24ريحة الدنيا متوسطة الدخل ، للش %4.24مقابل 

التناول  والاختلال في فيما تتأثر به الدول المتقدمة من حركة التجارة العالمية مقابل الدول النامية ،

 يفسر على حساب الدول النامية. 

الشريحة الدنيا متوسطة ، و %44الدول منخفضة الدخل  وبلغ حساب شروط التبادل التجاري في

 غير صالح يعنى تدهور شروط التبادل التجاري في بما %513، اما الدول المتقدمة  %54الدخل 

 :( يعطى بيانات تحليلية اكثر تفصيلاا 3الدول النامية ولصالح الدول المتقدمة . والجدول رقم )
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 14(4تحليل البيانات بجدول رقم )( 3جدول رقم )

حجم  ير فيالمتغ بيان     

 الصادرات %

حجم  التغير في

 الواردات %

مساهمة 

الصادرات 

 %الناتج  في

 4154عام 

مساهمة 

الواردات 13

الناتج  في

عام  %

4154 

 11الانكشاف الاقتصاد

14 14 

 15.5 41.4 45.5 44.4 43.5 لعالم ا-5

 14.4 35.4 44.4 544.5 544.4 لدول منخفضة الدخل ا-4

 لدول متوسطة الدخلا-4

 لشريحة الدنيا ا -أ

 الشريحة العليا-ب

545.4 

543.2 

544.4 

544.3 

545.3 

541.5 

45.4 

44.4 

45.4 

45.4 

45.1 

44.2 

11.4 

11.2 

11.4 

المنخفضة  الدول-3 

 والمتوسطة الدخل

545.3 514.4 45.4 45.1 11.3 

 15.5 45.5 44.4 13.5 12.5 الدول مرتفعة الدخل  -1  

 

، وكذلك نسب  4154ردات الى الناتج المحلى الاجمالي عام اان نسب مساهمة الصادرات والو

، تعكس تأكيداا على  4154وحتى عام  4111حجم الصادرات والواردات من عام  التغير في

ه غير صالح الدول النامية ، وما تحقق ير في، وعوائد التصد نتائج مؤشر تدهور التبادل التجاري

ا على هذه الدول من تخصص سوف يؤثر سل  با

ا حالة يعكس ايضالدول المتقدمة ، و احتياجاتها التنموية . في مقابل وضع ميزة الى حد كبير في

مة والنامية ويعطى دلالة على تبعية الدول من عدم التكافؤ في علاقات التبادل بين الدول المتقد

 في كل خاصلح الدول المتقدمة ، وبشالنامية اضافة الى ان اتجاه التجارة يميل الى التزايد لصا

الشريحة العليا متوسطة الدخل ، ويعطى اشارة الى زيادة حركة التجارة العالمية لدى الدول حديثة 

                                                            
 ) 53(الجدول رقم 3 بيانات حول فعالية التجارة مستمدة من بيانات البنك الدولي ، جدول رقم 4 يتناول تحليل تلك البيانات .    

( مساهمه الواردات%من الناتج = الميل المتوسط للاستيراد، وزياده النسبة تدلل على مدى اعتماد الدول على العالم الخارجي،     
54(  

( الامانة العامة لاتحاد الغرف العربية )الخيلجية( ، التجارة الخارجية لدى مجلس التعاون الخليجي ، 1282، ص 2.                
55(  

( د. عمر بن فيحان المرزوقي ، التبعية الاقتصادية في الدول العربية وعلاجها في الاقتصاد الاسلامي ، مكتبه الرشد،2115.      
56(  
( مؤشر الانكشاف الاقتصادي )التبعية الاقتصادية( يستخدم للدلالة على مساهمه التجارة الخارجية في تكوين الناتج 
 )57المحليالاجمالي

ارجي ويحسب على اساس)الصادرات+الواردات(/الناتج المحلي الاجمالي، وارتفاعه يعني اعتماد الدولة بشكل كبير على العالم الخ   
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للدول  النسبة الاكبر دات الصاعدة ، ويعطى مؤشر الانكشاف الاقتصاديالعهد بالصناعة والاقتصا

يل س مؤشر الميعك ، وكما عتماد الكبير على العالم الخارجيالمنخفضة الدخل بما يدلل على الا

بعية بعداا آخر لمظاهر الت "اردات الى الناتج المحلى الاجمالينسبة مساهمة الو"المتوسط للاستيراد 

تبعية و من السلعتها احتياجا ل النامية على دول العالم الخارجي فيبالوقوف على مدى اعتماد الدو

ن تغطية الطلب المحلى م فيها عجزشر يدلل على ، وارتفاع المؤ ناتجها القومي للإنتاج العالمي

زها عن توفير الاحتياجات وبالتالي والناتج من ضعف القاعدة الانتاجية وعج الحاجات الاساسية 

 سمالية. رأكان الاستيراد للسلع ال اللجوء الى الاستيراد وخاصة اذا

م قدرة الدول ية وعدوفى تقييم آخر لحالة التبعية والوقوف على تخلف الهياكل الانتاجية للدول النام

بالجدول التالي  (15)الصادرات  واتها يستخدم مؤشر التركيز السلعي فيعلى استغلال مواردها وثر

 للصادرات التركيز السلعي(1جدول رقم ) :

 اولية زراعية % الغذاء بيان   

% 

معادن ومواد  % وقود

 % خام

 السلعيةالصادرات اجمالي  % صناعات

4111 4154 4111 54 4111 54 4111 54 4111 54 4111 4154 

 55334.1 4322.14 42 44 1 4 54 54 4 4 5 4 العالم-5

لدول ا-4

منخفضة 

 الدخل

44 - 54 5 5 - 4 - 32 - 44.54 514.14 

 ولدال-4

   متوسطه

 ش عليا

 ش دنيا

51 

54 

2 

51 

54 

2 

4 

4 

4 

5 

4 

5 

54 

41 

51 

54 

55 

54 

4 

3 

4 

3 

1 

3 

44 

14 

41 

45 

14 

44 

5433.14 

445.44 

244.45 

1445.55 

5144.55 

3414.45 

الدول -3

 منخفضة و

 متوسطة 

 خلالد 

51 51 4 4 54 54 4 3 44 45 5445.3 1434.45 

الدول  -1

مرتفعة 

 الدخل 

4 5 4 4 55 54 4 1 43 45 1444.45 54415.52 

 4154،  التنمية العالمية ، البنك الدولي المصدر : مؤشرات

  

                                                            
 ( نسبة صادرات سلعة او اكثر الى جملة الصادرات 58 )
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وجود مظاهر التبعية التجارية من خلال مشكلة اعتماد الدول  يوضح صيليهوما تقدم من بيانات تف

النامية على انتاج السلع الاولية كمصدر لتوليد الدخل وغالبا بتشكل صادراتها من سلع محدودة او 

تشكل ت سعار العالمية والتي تتميز بعدم الاستقرار وبالتالي، ترتبط بالأ الاقتصار على سلعة واحدة

لب ط طط التنموية ، وما يحدث بالفعل فيلمستمرة على ايرادات الدولة وقيود على الخالضغوط ا

المنتجات الاولية يوضح اتجاه الاهمية النسبية لتجارة المواد الاولية الى التناقص ، حيث تقوم 

الدول المتقدمة بالتوجه التدريجي نحو الحد من استيراد المواد الاولية بتوظيف التكنولوجيا 

اعية نصالسلع ، اضافة الى قيام الدول الخدام البدائل الصناعية وتشجيع ناتجها المحلى من تلك واست

بما في ذلك  "تراتيجي للنفط حالة تكوين الاحتياطي الاس"ستراتيجية عمليات التخزين للمواد الاب

 طرمن ناحية اخرى لمخا تتعرض التير متجددة لدى الدول النامية ، واف للموارد الغياستنز

ت ضراباوالآفات الضارة ، وعوامل اخرى كإ الحالات الطارئة الطبيعية من اعاصير وفيضانات

 العمال. 

جارة للت التركيز الجغرافي خرى مثلالاات مؤشرال تعكس ل اطار مظاهر التبعية التجارية وداخ

لدول مع اتركز التجارة  لنمط التقليدي التاريخي فيباع اات مدى، "صادرات وواردات"الخارجية 

وتحقيق  ،اسواق اقليمية  احة لمنافذ التصدير والاستيراد فيالمتقدمة بالرغم مما لديها من فرص مت

 عوائد تصديرية

 ثانيا: التبعية التكنولوجية 

لات واعها من آنيحتاج الى التكنولوجيا بأ الدول النامية قيق التنمية فيحلايزال الاعتقاد سائداا بان ت

ضافة الى براءات الاختراع والتراخيص والمعدات الفنية ، غير حدثة ، بالإومعدات واجهزة مست

ثمرات  وآلات مستوردة من الخارج انما هي ان اجماع الكثيرين بان التكنولوجيا ليس عدد

ناء ب رتكز على اللحاق بركب الدول المتقدمة فيالتكنولوجيا ، وان الطريق المختصر للتنمية ي

 . (12)صناعات محلية  نشاء لإولوجية باعتبارها اهم المقومات كنالقدرات العلمية والت

سمالية كالآلات والمعدات ، دول النامية تغلب عليه السلع الرأوالجزء الكبير من هيكل واردات ال

شراء التبعية ، فبما يعكس ضعف هيكل القاعدة الصناعية ويبرز احد مظاهر والتقنيات الحديثة 

 ة ، طريق التبعية التكنولوجية والصناعي يد في الاستمرار والسير فيالآلات والمعدات دفع بالمز

  

                                                            
،  1281( د . يوسف ابراهيم يوسف ، استراتيجية وتكتيك التنمية الاقتصادية فى الاسلام ، الاتحاد الدولي للبنوك الاسلامية ، 52 )

 . 556ص 
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مبالغ استيراد الآلات والمعدات والتكلفة تج من تخصيص ويؤدى الى استنزاف الموارد النا

 الوضع وتطوره االتراخيص لذلك يظل استمرار هذالمرتبطة بها مثل نقل المعرفة والخبراء و

مية تمدها بالمواد الاولية مصدرة للتكنولوجيا ، والدول الناصالح الدول المتقدمة وال يصب في

ا راوتمثل  ا لتصريف فائض الانتاج الصناعيلها سوقا بناء  من هاحتى ولو تمكنت بعض ، ئجا

ا في تكنولوجيا فان حتمية القضاء ية تفاوضولوجيا المستوردة والقيود الظل منافسة التكن عليها قائما

الاكتفاء باستيراد السلع النصف مصنعة او التجميع مثلما حدث تها وعن صناعا بالتخليتوجه ، وت

 قنيالى نقاط مهمة على المستوى التبناء قاعدة صناعية مع بداية الستينات والوصول  مصر في في

القرن  ي سبعينات وثمانيناتف الانفتاح الاقتصادي لكن سرعان ما انهارت اغلبها مع بداية سياسات

 حاق بالركب من الامور الصعبة. ، ويبقى الل الماضي

وتطل التبعية بوجهها السيئ على الدول النامية من خلال المشروعات المشتركة مع الشركات 

الاجنبية بما تقدمه من معرفة وخبرات فنية وادارية وبالرغم من بعض آثارها الايجابية الا انها 

والسلع  دتقدير العمالة والموا فيت يتمثل في مغالاة الشريك الاجنبي تفرض العديد من السلبيا

قنيات ، وانخفاض ضافة الى فرض شروطه المجحفة مقابل ادخال التالمقدمة من جانبه ، بالإ

مركز اجية ، ويبقى ضعف الفراد الدول النامية بما يخفض من الكفاءة الانتلأ المستوى التدريبي

ت المتقدمة ، وغياب انظمة المعلوما للدول النامية نتيجة نقص المعلومات المتاحة للدول التفاوضي

 تلائمها ، لذلك فإن ما تحدده الشركات من تحديد الثمن او النوعية التي نهايمك التكنولوجية بما لا

ة الدول مصلح مر اولا واخيرا فيدة المشترى فالأالكبرى هو المعروض دون النظر الى ارا

نة منه ممكوالحصول على اكبر حصة  ق سواالافيتاح فرصة اختراق  المتقدمة والشريك الاجنبي

لبتروكيماويات والسدود ط وامثل صناعات النفوالموارد الخام المواقع رالدول النامية توفو ،

  .(41) والمطارات

 ثالثاً: التبعية الغذائية 

ا بالنظر الى ما تعانيه الدو ا تمتلكه وبين م ل النامية من مشكلة الامن الغذائييبدو التناقض واضحا

كن ك الدول ، لتل لاهمية الممنوحة لقطاع الزراعة فيلبتيها من المقومات الطبيعية للزراعة واغا

عن تلبية الطلب المحلى وخاصة من عجز القطاع الزراعي الامر يتضح اكثر في ملاحظة مشكلة 

ى مستورد ل الوالتحو في امنها الغذائيت مشكلاالالسلع الاستراتيجية مثل القمح ، وتصبح ابرز 

ذلك على الدول المتقدمة ، وتستمر عملية اتساع الفجوة بين الدول المتقدمة  الغذاء واعتمادها في

                                                            
 421طابي ، التمويل الاجنبي وموقف الاسلام منه ، جامعة ام القرى ، ص ( د. احمد الخ61 )
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بين و والانتاجية المرتفعة بعمالة اقل .قطاع الزراعة  يف .ذات الكفاءة العالية والتقنيات المستحدثة

ضح زائدة وهو ما يونخفضة والعمالة النتاجيتها الممية بانخفاض كفاءتها الزراعية وبإالدول النا

 .قدمةالنامية مقارنة بالدول المت قطاع الزراعة لدى الدول تدنى القيمة المضافة للعامل في
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زراعيلانتاج الل مقارن تقييم (4جدول رقم )  

السكان بالمليون  الدولة    

4154 

انتاجية الزراعة   القيمة المضافة للانتاج الزراعي

القيمة المضافة 

 للعامل 

 مليار $ الناتج  من %

 5141 4544.45 4 4135.3 العالم -5

 442 535.44 45 353.1 لدول منخفضة الدخل ا-4

 دول متوسطة الدخل -4

 الشريحة الدنيا متوسطة الدخل -  أ

 الشريحة العليا متوسطة الدخل- ب

3524.5 

4114 

4421.5 

51 

54 

5 

4443.22 

545.15 

5423.53 

5144 

245 

5125 

 244 4113.4 55 1433.4 خفضة والمتوسطة الدخلالدول المن-3

 45244 223.41 4 5414.5 الدول مرتفعة الدخل -1

 4154 البنك الدولي –المصدر : مؤشرات التنمية العالمية 

 لنامية ، فنسبة القيمة المضافة عنلدى الدول ا جدول يدلل على ضعف القطاع الزراعيوالوارد بال

قطاع لدخل بما يعنى انه النخفضة الدخل ، والشريحة الدنيا متوسطة االدول م قطاع ترتفع فيهذا ال

متقدمة الدول ال تنوع الانتاج بالقطاعات الاخرى فيالناتج المحلى ، مقابل  الرئيسي المساهم في

تحقق الناتج . وتتضح الرؤية اكثر عند حساب نصيب  بمساهمة قطاع الصناعة والخدمات في

يحة الدنيا متوسطة ، والشر 544الدخل ة دول المنخفضال بالدولار فيد من الانتاج الزراعي الفر

 . 443حين الدول المتقدمة بمقدار  ، في 444الدخل 

لبية ت القدرة الذاتية للدول النامية في معدل انتشار سوء التغذية يعطى بعداا آخر عن مدى ضعفاما 

 ا الغذائية بدرجة انكشاف كبيرة.احتياجاته

 معدل انتشار سوء التغذية ( 4جدول رقم )                

 معدل انتشار سوء التغذية  بيان

4114        4155 

 من السكان  %

 

 5221       5224 

 44 54 العالم -5

 35 45 الدول منخفضة الدخل -4

الدخل للشريحة  توسطةالدول م-3

 نيا الد

54 43 

 1 1 الدول مرتفعة الدخل - 4

 4154 التنمية العالمية ، البنك الدولي لمصدر : مؤشراتا                   
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 رابعاً: التبعية التمويلية 

ندرة رؤوس الاموال وعدم القدرة على تلبية متطلبات  هم التحديات التي تواجه الدول النامية هيا

ن ، والناتج ع ن احتياجاتها الى التمويل الاجنبي لسد فجوة العجز الماليالتنمية ، مما يعظم م

 ازين المدفوعاتمو بات راس المال وما ينشأ عن عجز فياختلال ارصدة الحسابات الجارية وحسا

العملات يجعل المشكلة مركبة التعقيد سواء بالنظر الى مسببات العجز ، أو  ، والنقص الحاد في

 سد الفجوة. 

لي ، ل الهيكالناتج عن الاختلا راتصاداليرجع الى ضعف  موازين المدفوعات فالعجز الدائم في

الدول المتقدمة على ما يقارب  سلع الاولية والزراعية ، واستحواذال والاقتصار على الانتاج في

لقدرة من صادرات العالم ، واتخاذها واستمرارها لدعم منتجها بما يؤدى الى ضعف ا 41%

أمين احتياجاتها ى تال زايد رغباتهاقت تتالاسواق العالمية ، وفى نفس الو التنافسية للدول النامية في

ية والواردات الضرورية ، وبالتالي تدهور سمالية وتأمين الواردات من السلع الغذائمن السلع الرأ

 ارجية فيالخ وتصبح مضطرة الى تأمين احتياجاتها التمويلية من المصادر معدل التبادل التجاري

عليم لى البنية الاساسية والتغط نفقاتها عضبلزم ، فالأمر يتنميةى عملية الاطار سلبية ذلك عل

وان اللجوء الى مصادر التمويل وتحمل خدمات الدين من جانب آخر. والصحة ومكافحة الفقر ، 

 مساعداتالمباشر وال ، أو من مصادر الاستثمار الاجنبي الخارجية سواء من المؤسسات الدولية

الدين وسلبية ذلك على متطلبات عباء خدمة مدى تحمل الدول النامية لأ ، له ابعاده وتداعياته في

دفع عملية التنمية ، فالاستثمارات الاجنبية تحكمها دوافع  لتنمية ، او جدوى هذه التدفقات فيا

ات المالية والازمات حوافظ الاستثماراء من شركات متعددة الجنسيات او تحقيق العوائد سو

ها ، ومن جانب آخر فإن قيود نهاية التسعينات تعكس مدى المخاطر المرتبطة ب المتتالية في

الدولية المتمثلة في المشروطيه من صندوق النقد الدولي ومتطلبات الاصلاح الهيكلي  المؤسسات

لدولية للدول ة اها تعظم من تزايد حجم مشكلة السيول، والالتزامات بتحرير التجارة كل للبنك الدولي

ار الدول الصناعية ئمالدولية ، واستالنقدية  هيكل توزيع الموارد فيالنامية ، والاختلال 

لتبعية التمويلية وفقدان القدرة على التبعية ، وتظل الدول النامية تعانى وطأة اات بالاحتياطي

والتخلص من المشكلات والذى يفرض ضرورة تحسين وضع الاعتماد على المدخرات المحلية 

 حها. الى جانب تنظيم العلاقة مع التدفقات المالية الخارجية لصال
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 والادخار المحلي رن عن مستويات الدين الخارجي والاستثمار الاجنبياتقييم مق( 5جدول رقم )

 اجمالي الدين الدول

 4154ي لخارجا

 مليون              %

اجمالي خدمة 

الدين % من 

 الصادرات

الاستثمار 

الاجنبي المباشر 

 بالمليون 4154

اجمالي الادخار 

من  %  4154

 يالناتج المحل

 44 511.44 - - - العالم

 43 43.42 3.5 44.4 543.41 الدول منخفضة الدخل

الدول شريحة دنيا من 

 متوسط الدخل 

5444.42 44.5 2.4 514.55 42 

 44 44.35 4.4 45.2 115.32 جنوب اسيا

 41 44.35 3.1 44.4 445.44 افريقيا جنوب الصحراء

 41 524.44 - - - الدول مرتفعة الدخل

 2113،  ية العالمية ، البنك الدوليم: مؤشرات التن ردالمص

دى للدول النامية ، وم ط متشابه لمستوى الدين الخارجيتعطى البيانات بالجدول انعكاساا عن نم

قدراتها التمويلية ناتج عن ضعف المدخرات المحلية .  مله من خدمة الدين ، واختلالاا فيما تح

ثر بما يقارب تستأ ا قورنت بالدول مرتفعة الدخل التيلاجنبية اذوانخفاض نسبة التدفقات المالية ا

ن تحسن يبقى على حالة الاختلال في الهيكل من جملة هذه التدفقات. وبقاء هذه الشروط دو 41%

 . التبعية لمتغيرات التمويل الخارجيللدول النامية واستمرار حالة  التمويلي
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 اعدات بين مقومات التنمية وصناعة التبعية. المبحث الثاني : المؤسسات الدولية والمس

ؤسسات ثلاثة : صندوق النقد الدولي ، البنك خضع المجالات النقدية والمالية والتجارية لمت

 . والمنظمة العالمية للتجارة الدولي ،

تركت بعداا تاريخياا حيث آلية توازن المدفوعات الدولية ناتج بين  5253كانت قاعدة الذهب قبل  

للعالم ، لكن مرونة مستوى الاسعار  وكانت لندن بمثابة البنك المركزي وخروج الذهب ، دخول

الواردات لعدم بدأت بالانخفاض واتبعت الدول اساليب زيادة الرسوم الجمركية ، وتقليص 

الذهب وعدم استقرار النظام النقدي مما ادى الى انهيار قاعدة  تسرب الذهب ومنع خروجه

 للخروج منوى التجارة الخارجية ، لذلك سعت الدول لاقتراح نظام جديد وتقلص مست الدولي

رأس المال الدولية ، سوق قات النقدية العالمية واستقرار م العلايظالازمة ، وبما يضمن تن

 (45)ة من الحروب واعادة حيوية التجارة الخارجية والاستقرار واقتصاديات أوربا الغربية المنهك

، والذى تبلور خلاله  5233في يوليو  "بشيرمنيوها"بولاية  "ودزتون وحتى كان اجتماع "برب

دولية من ال ازين المدفوعاتء المؤسستين : صندوق النقد الدولي لتولى الشئون النقدية وموانشا

واعادة  التمويل تمويل قصير الاجل ، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بدوره المكمل فيخلال ال

لدول الاعضاء وتقديم الفروض طويلة الاجل ، والى جانب المؤسسين كانت هناك البناء والتنمية ل

امة ادت الى ظهور الاتفاقية الع فلك قيود التجارة بين الدول والتيمحاولة لتأسيس منظمة دولية ل

 المنظمة العالمية للتجارة لوضع رت بمراحل عديدة الى ان تبلورت فيللتعريفات والتجارة ، وم

 (44)ة التجارة الدولية والاشراف على التنفيذ. قواعد تنمي

  

                                                            
( حيث تغير مستوى الاسعار الداخلية على حسب تغيرات الميزان الحسابي للدولة ، فيظهر الفائض بدخول الذهب وترتفع 61 )

 الاسعار ، وعند ظهور العجز يخرج الذهب وتنخفض الاسعار. 

 مرجع سابق ،( اسكندر مصطفى النجار ، 62 )
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                                                                 IMF لنقد الدولياولاً: صندوق ا

 تكوينل" هوايت" الامريكي المشروع اقتراحات جرى توقيع اتفاقية انشاء الصندوق5233ي عام ف

 والمشروع ، المحلية والعملات الذهب من حصص عبإيدا الصرف اسعار لتثبت دولي صندوق

 تكونو الذهب من محددة بقيمة نقدية دولية بعمله دولية مقاصة اتحاد بإنشاء"  كينز"  الانجليزي

 ربالح اعقاب على الامريكي الاقتصاد نفوذ لقوة ونظراا  ، للصرف كأساس الاعضاء من مقبولة

 .الامريكي المشروع باتباع الاتفاقية تفكان ، الانجليزي الاقتصاد ومعاناة الثانية

  هدف صندوق النقد الدولي -1

ات سياسات الصرف والمدفوع واعد واجبة الاتباع من الدول الاعضاء فيتضمنت الاتفاقية وضع ق

العملات الاخرى ويساعد الاعضاء في مواجهة اختلال الخارجية ، وبما يوفر رصيد من الذهب و

 عدة اهداف عامة: لمدفوعات وذلك لتحقيق التوازن المؤقت في ميزان ا

 من خلال مؤسسة مالية دائمة.  تشجيع التعاون الدولي النقدي -أ

ودخل  يحقق مستويات عمالة عمليات التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية بالذيتسهيل  -ب

 عالية وتنمية الموارد وفق سياساتها الاقتصادية. 

 يم العملات. ق فيض التنافسي فياسعار الصرف وتجنب التخ قرار فييق الاستالعمل على تحق -ج

المساعدة على اقامة نظام مدفوعات متعدد الاطراف يتعلق بالمعاملات الجارية والتخلص من  -د

 تعوق نمو التجارة.  المفروضة على عمليات الصرف والتي القيود

كافية ولتصحيح حدة  اناتدعم الثقة لدى الدول الاعضاء من موارد الصندوق وبضم -هـ

سياسات تضر بمستويات  فوعات وتقصير امدها دون الدخول فيموازين المد الاختلالات في

 التشغيل. 

 آلية عمل الصندوق  -0

اشتملت آلية عمل الصندوق على سعر الصرف الثابت ، وتحرير المدفوعات الجارية، والعملة 

 النادرة 

                                                                سعر الصرف الثابت -أ
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ملتها ع وضع نظام لمعدلات صرف ثابتة ، بأن تقوم  كل دولة بتثبيت قيمة "بريتون وودز"مؤتمر

وقية ، دولار للأ 41مباشرة الى ذهب بسعر واستمرار قبوله للتحويل  بالنسبة للدولار الامريكي

ة لعد مفاوضات مع الصندوق ، ويوافق الصندوق على قيام الدوان تغير قيمتها إلا ب يحق للدولة ولا

ميزان المدفوعات بسبب عدم امكانية ضغط النفقات  بخفض عملتها في حالة وجود خلل اساسي في

  .من وسائل التنافس التجاريكوسيلة ويجعل الدولة عاجزة عن التصدير وليس تخفيض العملة

 ر المدفوعات الجارية من القيود يتحر -ب

ات سنوويقصد بها الغاء الرقابة على الصرف ، وقد منحت اتفاقية الصندوق مهلة مدتها خمس 

، واجاز الصندوق فرض قيود على الصرف بعد  5214وحتى  5234 كفترة انتقالية من عام 

نقطتان   "هوايت"ويوضح مشروع  الفترة الانتقالية بشرط الدخول في مفاوضات حول المدة انتهاء 

ا ت يتثب :   (44)،  % 5في حدود اسعار الصرف لعملات الدول الاعضاء مع امكانية تعديله سنويا

وتواضع امدادات الصندوق من السيولة الدولية ، هذا الامر يعكس تبنى الصندوق لنظام المرونة 

 الموجهة. 

 العملة النادرة  -جـ

وارداتها عن ميزان المدفوعات بسبب انخفاض  عملة البلد ذات الفائض المستمر فيوهى 

واذا ما ندرت عمله فيتدخل  ، الم الخارجيالع ، وانخفاض الاستثمارات للدولة في صادراتها

الوضع والضغط على دولة العملة النادرة لتغيير  صلاحالصندوق ويجرى مشاوراته مع الدولة لإ

 سياساتها الاقتصادية. 

معدل سعر الصرف ، سة اليصبح الصندوق مراقب لسيا "بريتون وودز"هذا بموجب اتفاقية 

ار اسواق المال الدولية ، ولكن في منتصف الستينات لاستقر عضاء ، والسعيوالتعامل المالي للأ

 فادت العديد من العوامل الاقتصادية الى تخلى الاعضاء عن معدلات الصر من القرن الماضي

ر ان المدفوعات بتأثيزمي الثابتة ، والانخفاض المستمر في مخزون الذهب ، والعجز المزمن في

اغسطس عام  خلي عن تحويل الدولار الى ذهب فيقيمة الدولار مما ادى الى الت المبالغة في

5245  43 

  

                                                            
 2117( منشورات الاكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك ، منظمات اقتصادية دولية وشركات متعددة الجنسيات ، 63 )

( ان تصحيح الاختلال يتوقف على المدة فى الامد القصير ، ويقدم الصندوق تسهيلات في مواجهة العجز وتعتمد الدولة في هذه 64 )

 ا من السيولة الدولية ، وفى الامد الطويل تدخل الدولة في تفاوض مع الصندوق وبموجبه يتم تخفيض العملة.                   الفترة على إحتياطياته
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ولية بمثابه إلغاء المسئوقد كان التحويل الي انظمه التعويم لأسعار الصرف في الدول الصناعية 

يولة توسع في السإيجاد آلية ال الدولية نشأت ضرورةالأهلية للصندوق ، ومع تزايد حجم التجارة 

 SDRدفع الصندوق الي إبتكار عمله دولية وهي حقوق السحب الخاصة  النقدية الدولية ، وهو ما

. كأصل احتياطي تكميلي يمكن للصندوق تخصيصه للبلدان الاعضاء بصفه دورية حين الحاجة 41

معاملات مع بعضها البعض اليه ، ويجوز للبلدان الاعضاء استخدام حقوق السحب الخاصة في ال

. 

وكما اوجدت السبعينات أزمات أدت إلي إعادة تشكيل دور الصندوق في الأسواق الدولية ، فقد 

كانت مجموعة عوامل الكساد العالمي والارتفاع والمفاجئ حي أسعار الوقود وانخفاض صادرات 

    .ضالقرو ع فيوالتوس SDRالدول النامية وعجز موازين مدفوعاتها أدي إلي زيادة حصص 

 : اثر سياسات الصندوق على الدول النامية-6

 هناك العديد من الانتقادات حول اتفاقية انشاء صندووف النقد الدولي ومنها :

  ف معالجة المشكلات النقدية الدولية بعجزه عن امداد الدوللم يتمكن الصندوق من تحقيق اهدا –أ 

تلال ميزان المدفوعات وبما يمكن هذه الدول من خمن اللازمة لتمويل العجز الناشئ بالسيولة ا

 إتباع سياسات اقتصادية وطنية تمكنها من سد العجز وتحقيق استقرار الأسعار .

فشل الكثير من المفاوضات للدول مع الصندوق في سبيل الحصول علي موافقته بتخفيض  -ب

ي في تحقيق مصلحة الدول ف قيمة العملة "تغيير سعر الصرف" بالرغم من أهمية ذلك التخفيض

زيادة صادراتها وخفض وارداتها ، وخاصة أن كان هناك توازن في ميزان المدفوعات وترغب 

الدول من هذا الإجراء إحداث انتعاش داخلي برفع مستوي المعيشة ، أو الرغبة في علاج التضخم 

 . الداخلي

ا هذا بالإضافة إلي أن صحة إجراء شرط تخفيض العملة كوسيلة   لعلاج اختلال الميزان تدريجيا

أن يكون الطلب العالمي علي الصادرات كبير المرونة بهدف زيادة 33يتوقف علي عدة اعتبارات 

الطلب علي الصادرات بنسبة أكبر من نسبة انخفاض سعر الصرف للعملة المحلية ومن ناحية 

وردة المحلي للسلع المستأخري يكون الطلب المحلي علي الواردات كبير المرونة فارتفاع السعر 

يرتب انخفاض نسبة أكبر من الطلب المحلي على الصادرات بالإضافة إلي ضرورة توافر مرونة 

 عرض الناتج المحلي وزيادته لتعويض النقص في كمية الواردات من خلال إيجاد سلع بديلة .

  

                                                            
، تستخدم كوحدة حساب )اساس لوحدة حساب( في عدد من المنظمات والاتفاقات الدولية والاقليمية       Special Drawing 

Right متها من الإلزام من كافة الاعضاء ، وتتحدد قيمتها يومياً باستخدام سله من اربع عملات رئيسيه ولاتحميها ضمانات وتستمد قي

مراجعة العملات المكونة للسلة كل حمس سنوات لضمان تمثيلها للعملات  : اليورو ، اليورو،الين، الاسترليني، الدولار ،    وتجرى  

  )66( د. عمربن فيحان المرزوقي، مرجع سابق
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تياجات قصور تلبية الاح ولا يمكن إغفال حقيقة أن القطاع الإنتاجي للدول النامية لايزال يعاني من

المتنوعة وما يجعلها تعتمد علي المصادر الأجنبية في تأمين احتياجاتها بما في ذلك السلع 

الرأسمالية والغذائية وكونها واردات ضرورية لا يمكن تقليصها كل ذلك يجعل الآثار الإيجابية 

عدمة من جانب لسياسة تخفيض سعر الصرف محدودة من جانب الواردات . وتكاد تكون من

الصادرات التي تعاني من الإجراءات الحماء يه التي تمارسها الدول المتقدمة ، ومما يضعف من 

مرونة الطلب العالمي عليها خاصة في السلع التي اكتسبت فيها الدول النامية ميزة نسبية تمكنها 

نيع التصا ارتفعت درجة يه من قبل الدول المتقدمة كلمومع زيادة الإجراءات الحماء من المنافسة ،

لدول النامية ، ومشكلة للسلع المصدرة في وضع يوضح وجود انحياز تجاري ضد صادرات ا

 زيادة الصادرات ليست سعرية يمكن التغلب عليها من خلال سياسة أسعار

اق ه الضرورة في تنمية إنتاج الصادرات وفتح الأسوف لتحفيز الطلب العالمي بقدر ماتسوجبالصر

في التخفيضات المتعلقة لسعر صرف العملة في ظل قد فشلت تجربة السودان ة لها .والخارجي

ا من   . (32). 5251حتي  5245احتمالات زيادة الصادرات وعدم تحقيقه عمليا

 

في تفعيل دوره بتحقيق سياسة نقدية دولية ،  صندوق النقد الدولي عن تحقيق هدفه عجز  -جـ

دفوعات الدولية ، حيث يفرض قيود علي الدول التي تعاني من وتعاظم مشكلة عدم التوازن في الم

الدول  ستيراد منول التي تحقق فوائض لكي تقوم بالاالعجز في مقابل عدم وضع قيود علي الد

 .(45) ذات العجز 

قتصادية حيث تعاني هذه الدول من الدول النامية لتحقيق تنميتها الاعدم النظر إلي مصالح  -د

لعملات والعجز المستمر في موازين مدفوعاتها بما يوضح مدي حجم مشكلة النقص الحاد في ا

ية لأسلوب صناعالسيولة الدولية للدول النامية وسوء توزيع الموارد النقدية الدولية وإنتاج الدول ال

 تجميع الاحتياطات

  

                                                            
، 1221. علي عبد  القادر علي،من التبعية الي التبعية، صندوق النقد الدولي والاقتصاد السوداني، دار المستقبل العربي،  ( د67 ) 

 .   34ص 

 242( د. يمن الحماقي ، فوزي ، مرجع سابق ، صـ68 )
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روض التي اتسمت بها برامج الصندوق عند تقديم الق (42)والمشروطية  نكماشية الصبغة الا-هـ 

للدول ، مما يضعف من فاعلية هذه البرامج وتخوف الدول من اللجوء إليه ، وتحرك كثير من 

الدول الآسيوية إلي زيادة احتياطاتها من النقد الأجنبي لتجنب التعامل مع صندوق النقد والذي لم 

من   بالرغم( 41)يوفر المرونة الكافية في التسهيلات ومراعاة احتياجات كل دولة وظروفها 

 .ويل الطوارئتسهيلات الصندوق في آلية تم

، التنبؤ بالأزمات المالية قبل  الخاص به  EWS ار المبكرذلم يستطع الصندوق  بنظام الان -ز

 حدوثها وما تبع ذلك من تقليص الدور الواجب اتخاذه لمواجهتها .

  

                                                            
شروط في البداية تتعلق مشروط دائما بمجموعة من الطلبات تعتمد علي الغرض من القرض ، وكانت ال IMF( التمويل  من 62 )

بقصد  Conditionalityبمعدل الصرف ، ثم تحولت إلي قيود موضوعه علي السياسات الاقتصادية وهو ما يعرف بالمشروطية 

كفاءة  موارده ، فتشجيع الطرق الملائمة من جانب الحكومات المدنية في مواجهة مشا كل ميزان المدفوعات المزمنة ، وقد كانت 
 611بلغ الدين للدول النامية  الغير مصدرة للنفط  1282للصعوبات التي تخلقها علي الدول الأشد فقراً ، وفي عام محل جدل كبير 

مليار بما يهدد بالتوقف عن الدفع ، بسبب المعاناة من التضخم ، وضعف التصدير ، وهبوط شرط التجارة ، والعجز الحكومي 
فشل الأسواق المالية قام باتخاذ إجراءات استثنائية بالتوسع في سلطة الصندوق  وتقليص مصادر التمويل . وحتي يتجنب الصندوق

علي الدول النامية ، وذلك بتنظيم وإجراء مفاوضات الحزم المالية كاتفاقيات بين الصندوق والدول المدنية والبنوك التجارية الخاصة 
 وفير رأس مال جديد .ومنح مهلة السداد من خلال إعادة هيكلة سياسة الاقتصاد الكلي وت

بما يوفر للدول المنخفضة 2116والذي تم استحداثه عام  ESF، وتسهيل تمويل الصدمات الخارجية  EFM( آلية تمويل الطوارئ 71)

 من حصتها بشكل دوري واستحداث تسهيل للسيولة قصيرة الأجل والتمويل خلال ثلاثة أشهر للدول متوسطة الدخل . %25الدخل 
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 ثانياً : البنك الدولي :

 نولي تنظيم الشئون النقدية والتعامل مع الائتمايقوم به صندوق النقد الدولي من ت علي غرار ما 

 ليل الاجوالائتمان طو قصير الاجل ، فإن البنك الدولي تولى امر تنظيم الاستثمار الدولي

لة انقاذ واعادة بناء محاو اعقاب الحرب العالمية الثانية في انشائه على ويرجع التوجه في

 مجموعة البنك الدولي على : البنك الدوليرتها الحرب . وتشتمل دم ربا التيواقتصاديات أ

 للتعمير والتنمية ، الهيئة الدولية للتنمية )ايدا( ، مؤسسة التمويل الدولية ، والوكالة المتعددة

 من التفصيل: استعراض بشيء لضمان الاستثمار ، ومع

 للتعمير والتنمية  البنك الدولي-أ 

الاعضاء ، وبشرط عضوية الدولة  حكوماتان البنك مؤسسة مؤلفة من  اعتبارجرى انشائه ب

وتقرر المسائل  (45)، ولكل عضو عدد معين من اسهم راس المال  في صندوق النقد الدولي

وتحتل الدول الصناعية الكبرى اكبر كتلة  (44)غلبية الاصوات روضة على البنك بأالمع

 وع والموارد الاخرىفقراض من راس مال البنك المدوتتشكل موارد البنك المعدة للإتصويتية. 

 ون بين راس المال العام والخاصالجزء الغير مدفوع ، ونشاط البنك يتحدد بالتعا والمتمثلة في

مريكية ج الولايات المتحدة الا، وقد اهتم البنك بالتعمير بدءاا بتنفيذ برنام في الاستثمار الدولي

تاجية في المناطق الاقل تقدم في مشروعات الانثم تحول الاهتمام الى تمويل ال للإنعاش الاوربي

ة المعونة الفنية والتنظيميضافة الى وظائف ثانوية اخرى من مجال الاستثمار يشمل العالم بالإ

والمشورة ، ومنح اهمية ومتابعة على الاستثمار الخاص ، والتدخل لفض المنازعات  والرأي

 غراضتوجيه القروض لأ ولي على شروطالمالية بين الدول وكما تضمن اتفاقية البنك الد

ن تقام داخلها والتأكد م ضمان حكومات الدول للمشروعات التيالتعمير والتنمية الاقتصادية ، و

 من راس %511قدرة الوفاء بالالتزامات ، وقدرتها على خدمة الدين وعدم تجاوز القرض عن 

ية طط الفنية والمالخوالفائض ، وكذلك التأكد من سلامة ال المال المكتتب بالبنك والاحتياطي

 للمشروعات. 

 هيئة التنمية الدولية-ب

وتهدف الى تنمية  5241سبتمبر  التي يمثلها البنك الدولي ، وانشئت في وهى احد المؤسسات

مشتقة من عضويتها من البنك الدولي ، وهى الهيئة  الدول الاقل تقدم وعضوية الدول فيموارد 

ا ، عملية الاك تختلف عن البنك الدولي في ا والاقل تقدما تتاب حيث تقسم الدول الى الاكثر تقدما

ا بدفع  عملات القابلة للتحويل من حصصها اما بالذهب او بال %51وتلتزم الدول الاكثر تقدما

                                                            
تدفع  %18يدفع بالذهب او الدولار ويستخدمها البنك بحرية في عملياته ،  %2)حصة كل عضو ( ، ثلاثة اقسام  ( الاكتتاب71 )

 تتخصص لضمان التزامات البنك وما يضمنه من قروض.  %81بعملة الدولة العضو ولا يمكن اقتراض هذا الجزء الا بموافقتها ، 
سهم من  111.111ة مبدئية بالإضافة الى صوت واحد لكل عضو عن صوت لكل عضو بصف 251( يتم التصويت على اساس 72 )

 اسهم البنك. 
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ا عنها فيالنسب المتبقية على خمس اقساط متساوية ، و وكذلك باقي فع د تختلف الدول الاقل تقدما

 (44)ة.  النسب المتبقية بعملاتها الوطني

 ، وما تحصل عليه من سمالها وما تحصل عليه من الاعضاءتعتمد الهيئة بصفة اساسية على رأو

 د من الاسواق الدولية ، وتتميز، حيث لا تتوافر لها القدرة على الحصول على موار البنك الدولي

وية نانخفاض خدمة الدين بشكل كبير حيث قروضها بدون فائدة والحصول فقط على عمولة س في

  .%5تتجاوز نسبة  لا

وسط مت ولدى الهيئة اربعة معايير مؤهلة للحصول على الائتمان وهى مستوى الفقر على حسب

 ، ى خدمة الدين ، والاداء الاقتصاديالائتمان من حيث القدرة عل دخل الفرد ، ومدى الثقة في

 خيرين. المعيارين الاب شروعات ونوعيتها ، وهناك صعوبة في تطبيقه وتوفر الم

 مؤسسة التمويل الدولية  -ج

 تنمية اقتصاديات الدول الآخذة في النمو عن طريق الاستثمار فيبغرض  5214أنشئت عام 

بالاشتراك مع المستثمرين من رجال الاعمال دون تدخل الحكومات مشروعات انتاجية خاصة 

ما تحمل المخاطر ، ك العمليات ليست اقتراض بضمان حكومي انما من قبيل الاستثمار التيلان 

 تتحمل المؤسسة نفقات البحوث المرتبطة بالاستثمارات ، مع التركيز على المشروعات الصناعية. 

التنظيمي تعد المؤسسة كيان قانوني مستقل عن البنك الدولي ، ولكن المديرون ومن الجانب 

كم وظيفته هو بح الدوليتمويل الدولية ورئيس البنك مؤسسة ال التنفيذيون للبنك الدولي هم مديري

نيا( شرق آسيا )الفلبين( وشرق افريقيا )كي المؤسسة بعثات فيرئيس مجلس ادارة المؤسسة ، ولدى 

يل الهند  ضافة لمكاتب تمث، وغرب افريقيا )ساحل العاج( بالإ، والشرق الاوسط )مصر( 

 نسيا واليابان. واندو

 اص باعتبارها مصدر اضافي للتمويل فيلقطاع الخا كز المؤسسة مجالات استثماراتها فيوتر

اس لر تاح ، وتسعى لتحفيز التدفق الدولييكون راس المال الخاص م القطاع الخاص عندما لا

المال الخاص الى الدول النامية وتشجيع تنمية اسواق راس المال المحلية وتعبئة المدخرات المحلية 

ى اعطاء اهمية لمشاريع التنمية ذات الاولوية كما تقدم المساعدات الفنية ، وكما تهدف المؤسسة ال

واكتشافات وتطور صناعة  الدخل وذلك في مجال الزراعة والتصنيع الزراعيللدول منخفضة 

 النفط. 

  

                                                            
 ( تدخل البنك في الخلافات الناشئة عن تأميم قناة السويس في مصر ، وخلافات الهند وباكستان في حوض نهر السند. 73 )
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 الوكالة المتعددة الاطراف لضمان الاستثمار  -د

 شرعت الوكالة في تفعيل اهدافها والتي تشمل تشجيع الاستثمار الخاص في 5255مع عام 

عرقل ت ير تجارية والتيجالات الاستثمارية المختلفة بالعمل على تقليص المعوقات الغالم

الاستثمارات الدولية ومن خلال تقديم ضمانات ضد المخاطر الغير تجارية مثل مخاطر السياحة 

 .والتأميم ، وكما تعمل الوكالة ايضا على تشجيع الاستثمارات الاجنبية بصفة عامة 

 على الدول النامية  الدولياثر سياسات البنك 

صبح هداف متداخلة الى ان االبنك الدولي في نفس التوقيت بأو تأسس كل من صندوق النقد الدولي

لوبة ، واصبحت الشروط المط بداية الثمانينات من القرن الماضيهناك تنسيق شبه كامل بينهما مع 

عرف بالمشروطية المتقاطعة من كلا المؤسستين مرتبطين ، وظهر الاصطلاح الجديد وهو ما ي

 بما يعنى التداخل والترابط. 

توسط م تكاملية مع سياسات التكيف الهيكليوقد ارتبطت السياسات قصيرة الاجل للصندوق بحالة 

ياساته لاقتصاد وسداء الكلى لوق ميزان المدفوعات فهو يهتم بالأوطويل الاجل ، فحين يدعم الصند

ه لقروض المشروعات الخاصة بالبنية التحتية والاصطلاحات تقديم ، والبنك الدولي ايضا في

اشترك كلاهما  5224ر ، وفى عام الهيكلية يهتم بالقضايا طويلة الاجل كالتنمية وتخفيف حدة الفق

عات تقييم مشترك للقطا ودعمها في اطار تكاملي بين المؤسستين في HIPC (43)اطلاق مبادرة  في

 يجاد محاولات لعلاج المديونية.المالية وتحديد جوانب الضعف وا

 دور سياسة المؤسستين في تعميق التبعية

لنامية ، على الدول ا دوليثار سياسات كلاا من صندوق النقد والبنك الاطار التقييم والدراسة لأ في

فإن التعرف على سلبيات هذه السياسات يقود الى ربط ذلك بتعميق لمشكلة التبعية لدى الدول 

خلاف الفترات الاولى من عمل الصندوق ، فقد تحولت شروطه من الاقتصار على  النامية. وعلى

القيود على السياسات الاقتصادية والمعروفة  لوك معدل سعر الصرف الى التوسع فيس

الاقتصاد  تيشوبها الكثير من الجدل فتطبيقها كأشراف مباشر على سياسا مشروطية ، والتيبال

كل ت بشكان التنمية ، فأدوات الصندوق بالمعلومات والدعم الفني يعطى دلالات التدخل في عملية

 ا الدول تطمح له اللازم مع الاهداف التنموية التي بدون التوافق موجه الى تحقيق التكيف الداخلي

  

                                                            
( 74 )HIPC ي وليس فقر بلدان العالم. هي البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ، والمقصود هنا تخفيض الدين الخارج 
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 فالنامية، وبما يسلبها القدرة الذاتية والتحول الى مؤدى للسياسات المفروضة ودون تهديد لتوق

هيكلة عادة الية ، وحتى في الاجراءات الاستثنائية التي اتخذها الصندوق لإاحتياجاتها التمويل

وبما يعرف  5224وتمويل ديون العالم الثالث خلال ازمة ديون الثمانينات والعملة الاسيوية 

 الموارد اكبر من حدود ميزانيته.  اكتسب الصندوق تحكما اكثر في (41)بالحزم المالية 

مويلية وسياساته تجاه تعقيد حدة مشكلة التبعية الت ه كان اداء البنك الدوليمن التشابوعلى قدر كبير 

 للدول النامية . فبالرغم من عضوية الدول النامية الا ان سيطرة اغلبية راس المال للدول الصناعية

لثلاثة ا في القوة التصويتية وبالتالي خدمة مصالح راس المال الدولي ، وكان توجه راس المال في

د الاولى من عمل البنك الى اعادة تعمير ما دمرته الحرب الثانية دون النظر الى احتياجات عقو

 ندلامريكية مثل امريكا اللاتينية واالدول النامية ، وما تم بعد ذلك كان لدول المصالح الاقتصادية ا

عطى اهمية تتتبع سياسات الباب المفتوح و قديم البنك لقروضه الى الدول التينسيا وتركيا ، وتو

ام باعتبارها توابع النظللاستثمارات الاجنبية الخاصة ، والنظرة ظلت سائدة الى الدول النامية 

و الهيئات العض ، وما يؤخذ ايضا على سياسات مؤسسة التمويل الدولية ، احد الرأسمالي العالمي

ادية نشطة الاقتصمجموعة من الا دخالفي البنك الدولي ، والتي تأسست لاستكمال جهود البنك بإ

قراض المباشر دون ضمانات حكومية ، ومع خالف قواعد البنك حيث القيام بالإنها تعمل بشكل يفإ

القروض ، وتنمية اعمال تجارية يستفيد  ميلرة من مستقدرتها للحصول على فوائد مالية مباش

 . ل استفادة مباشرة من البنك الدوليمنها رجال الاعما

ها نم تكن بالقدر الذى يمنع النظرة لأداء سياساتها كأالمؤسستين الا انها لوعلى الرغم من جهود 

 على حساب الدول النامية.  المتقدمة مخصصة لخدمة مصالح الدول

  

                                                            
( الحزمة المالية لسياسات الاستقرار هي اتفاقية بين صندوق النقد الدولي والدول المدينة والبنوك التجارية الخاصة والتي وضعت 75 )

صول على الحللحيلولة دون وقف السداد ، بإعادة هيكلة سياسة الاقتصاد وتوفير حصة من التمويل الجديد وبذلك امكن للدول المدنية 
تعهدات بقروض جديدة خاصة من دائني القطاع الخاص كجزء من الحزمة المالية ، واصبح كل دولار مدفوع من الصندوق يقابله 

مالاً تجارياً . مما يسبب توسعاً اكبر في التحكم بالموارد والسلطات. المصدر ، د. ميشيل تودا رو ، التنمية الاقتصادية ، مرجع 
 سابق. 



62 
 

 ثالثا : منظمة التجارة العالمية 

لي وهى : صندوق النقد الدوبمؤسساته الثلاثة لاستكمال القطاع التجاري الدولي  5223عام انشئت 

ا لاتفاقية ال ، ومنظمة التجارة العالمية ، وتعد المنظمة ك الدولي، البن تفاقية ت "الاجاامتداداا شرعيا

دولة من البداية  44جراء مفاوضات بين عريفات الجمركية والتجارية" والتي بدأت بإالعامة للت

الرعاية لى بلة الاوسس ومبادئ معينة مثل مبدأ الدوالعلاقات المتبادلة بين الدول بأ لوضع قواعد

ا سعار اقل وبمعاملة تفضيلية عن غيرهوبالميزة التي تمنحها الدول في الحصول على منتجات بأ

، ومبدأ الحماية للصناعات المحلية ، ومبدأ الاعتماد على التعريفة الجمركية وليست القيود الكمية 

 (23)  .اورات كوسيلة لدعم النظام التجاري العالمي، واسلوب المفاوضات والمش

 5221بدأت اعمالها خلال عام  الى منظمة التجارة العالمية والتيقد تحولت اتفاقية الجات و

 ىاجوله أوروجو قامة هذه المنظمة وقبولها لنتائج مفاوضاتبموجب تصديق برلمانات الدول بإ

 :اء المنظمة وتتمثل اهداف انش

 ل. والوصول الى التوظف الكام ادة الدخليزالاقتصادية برفع مستوى المعيشة والتنمية ق تحقي

 حصول الدول النامية على نصيب عادل من التجارة الدولية. 

برام إكية بالتعريفات الجمر ية في العلاقات التجارية واجراء خفض فيالقضاء على التمييز

 اتفاقيات المعاملة بالمثل. 

 44انشاء نظام تجارى متعدد الاطراف واكثر قدرة على الاستمرار.  

صالح لكانت المطالبات بتحرير التجارة لغرض التنمية فان الغالبية من المكتسبات ذهبت  واذا

ادرات ص في صالتجارة الدولية وبشكل خا الدول المتقدمة ، مقابل تدني نصيب الدول النامية في

من حجم  %42الدول المتقدمة على نسبة  يوضح استحواذ( 2)جدول رقم وة ، السلع المصنع

  ضعف .  541بأكثر من  للدول منخفضة الدخل. %1.14عالمية مقابل الصادرات ال

لالات ج الاختضرورة اتباع برامج التكيف الهيكلي لعلا هذا وقد تمثلت رؤية البنك الدولي في

الاقتصادية وتحقيق الاستقرار حتى يمكن الاستفادة من مكاسب تحرير التجارة ، واصبحت 

لدمج اقتصاديات الدول  التجارة ، واعتبار ذلك وسيلةغالبية قروضه لتمويل برامج تحرير 

  النامية في الاقتصاد العالمي

  

                                                            
 338، ص  1222لطائي، الاقتصاد الدولي ، جامعة الموصل ،غازي صالح ( د. 76 )

 ( د. يمن الحماقي ، وائل فوزى ، مرجع سابق. 77 )
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 صادرات السلع ، ونسبة صادرات السلع المصنعة  اجمالي (2جدول رقم )

 صادرات السلع بالمليار $ بيان

 4154            4111 

  درات السلع المصنعة % صا

4154  4111 

 44 42 4.111 55.334 العالم 

 32 - 1.143 1.514 الدول منخفضة الدخل 

 الدول متوسطة الدخل

           الشريحة الدنيا متوسطة الدخل

 لشريحة العليا متوسطة الدخل

1.444 

5.144 

3.144 

5.431 

1.445 

1.244 

45 

14 

44 

44 

14 

41 

 44 45 5.445 1.443 الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل 

 43 45 1.444 54.414 الدول مرتفعة الدخل 

 4154 التنمية العالمية ، البنك الدولي المصدر مؤشرات

كيف برامج الت ية ، ومما يجدر ذكره انه الاهم فيظل ضعف القدرات التنافس ولم يتحقق ذلك في

ا على خفض الانفاق على قطاعات البنية الاساسية والتعليم  هو خفض النفقات العامة مما اثر سلبا

قر ، تخفيض حدة الف صحة الادعاء بالأثار الايجابية لتحرير التجارة فيصحة ، وبذلك فإن وال

تظل مثار جدل ، فآثار تخفيض القيود الجمركية على قطاع الزراعة )على سبيل المثال( تعتمد 

للمنتجات الزراعية والذى تسبب في اضرار بالغة لقطاعات  على مدى ارتفاع او انخفاض الاسعار

دفع ر ، مما يدول النامية واصبح قطاع عريض منها معرض للبطالة والفقكثير من ال الزراعة في

 . همية التحول التدريجيالكثير الى القول بأ

هذا وقد التزمت الدول النامية بتحرير تجارتها ، بينما تراوغ الدول المتقدمة وتعمل على منع 

افسية لقدرة التنتجاتها يضعف اودعم الدول المتقدمة لمن منتجات الدول النامية الى اسواقها ، دخول

ات ، وتراجع حصة الدول الشركعديد من الاسواق العالمية مما ادى الى اغلاق  للسلع النامية في

م المضافة لقيا تزيد فيها والتيالاسواق ويتضح مدى سلبية ذلك من خلال السلع المصنعة  النامية في

وتبقى افريقيا وجنوب الصحراء اكثر ديات الصاعدة ، اصدول الاقت إلا بعض الاستثناءات في

 الدول تضرراا. 

  



64 
 

اصبحت مندمجة بشكل قوى مع بقية بانها عن الدول الاقل نمواا  للاونكتاد 4113يوضح تقرير و

ا ، بل اتجه الى التزايد فيالعالم ومازال الفقر  ة بين بعضها ، ويفيد التقرير ايضا بان العلاق مرتفعا

ا ، وكما يقانفتحت بطري ضل من الدول التييض الفقر كانت افالتجارة وتخف وضح ة اكثر تدريجا

نتائجه ان تحرير  في 4111المملكة المتحدة عام  سة العون المسيحي فيير الصادر عن مؤسالتقر

والذى  امتداد العشرين عام الماضية مليار دولار على 444التجارة كلف افريقيا وجنوب الصحراء 

ى لسداد الديون المستحقة وكان ذلك يكف (45)دول هذه المنطقة بمثل مقدار الدخل الضائع على 

 البنى الاساسية.  ويسمح بإمكانية استخدام ما يتبقى في

يق السياسات تطب ح ان الدور الايجابي للمؤسسات الدولية في عملية التنمية تحيز فيوما تقدم يوض

صها يعميق الفجوة بدلا من تقلن تلصالح الدول المتقدمة على حساب غالبية الدول النامية ، وزاد م

ير من فقدت الكثالتغيرات الهيكلية لمتطلبات التنمية ، وتحقيق  ، وزادت من عجز هذه الدول في

ا بمزيد من التبعية. قدراتها الذاتية ل  تكون اكثر اندماجا

  ر

                                                            
، ص  2116( د. ابراهيم العيسوي ، نموذج التنمية المستقلة ، ورقة مقدمة الى المؤتمر الدولي بمعهد التخطيط العربي ، مارس 78 )

2 
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 ابعاً: الاستثمارات الاجنبية والمساعدات الدوليةر

تها ، موازين مدفوعا اء الدول المصدرة للنفط من عجز فينبشكل عام تعانى الدول النامية باستث

، حيث يتمثل  اب راس المال ورصيد الحساب الجاريالناتج عن اختلال الارصدة الخاصة بحس

الصادرات والواردات وعوائد الاستثمارات ومدفوعات خدمات الديون  ب الجاري فيالحسا

وزيادة الاصول . والتوازن ات والقروض الاستثمار حويلات ، ويمثل حساب راس المال فيوالت

 . لخاص براس المال مع الحساب الجاريلميزان المدفوعات يستلزم تعادل الرصيد ا الحسابي

 ل : منها تحسين وضع الحساب الجاريوحدوث العجز بفرض على الاقتصاد مواجهته بعدة بدائ

الاعتماد على حساب راس تحسين الميزان من خلال وبزيادة الصادرات او تقليص الواردات ، 

العجز  ل آخر وهو تعديلالمباشر او السندات ، ويبقى بدي ل بزيادة تشجيع الاستثمار الاجنبيالما

على حصة اكبر من وثيقة الذهب والمعروفة بحقوق السحب الخاصة ، والصيغة  بالاستحواذ

  الحالية لتوزيع حقوق السحب تعطى النسبة الاكبر للدول المتقدمة.

 ، وصعوبات تحسين وضع الحساب الجاري من الدول النامية دهور معدل التبادل التجاريوان ت

الاجل  يطية متطلبات التنمية فيجعل التوجه بشكل اكثر الى التدفقات الدولية للموارد المالية لتغ

  مصدرين اساسيين:الطويل ، وتتنوع التدفقات الدولية للموارد المالية بين 

عن طريق الشركات متعددة الجنسيات ،  المباشر ة للاستثمار الاجنبيدفقات المباشرالت-5

ومحافظ الاستثمارات الخارجية مثل الاوراق المالية والاسهم والسندات من خلال البنك والصناديق 

 المشتركة والشركات. 

 مثل المساعدات من الحكومة الوطنية المستقلة ومنح الوكالات المتعددة المساعدات الاجنبية-4

الاطراف ، ومساعدات المنظمات الغير حكومية وما تعكسه هذه التدفقات من آثار على عملية 

  -التنمية يتضح فى التفاصيل التالية:
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 المباشر الخاص والشركات متعددة الجنسيات  الاستثمار الاجنبي-1

، وقد  لماضيةالدول النامية خلال العقود ا هناك نمو متزايد في الاستثمارات الاجنبية الخاصة في

عمومه والمباشر منه بوجه خاص  الجنسية بالاستثمار الاجنبي في42ارتبطت الشركات المتعددة  

ة فالهدف هو تعظيم الربح ، لذلك فان در ذكره ان هذه الشركات لا تعمل في مجال التنمي. وما يج

بحية ن افضل ردائما تبحث ع توجهها نحو الدول سريعة النمو في جنوب شرق آسيا ، فهي غالبية

وغير معنية بالقضايا التنموية : الفقر والبطالة وان كانت تحمل معها تكنولوجيا الانتاج ، وانماط 

ة خدم الطموحات التنمويت نشطة لالأ ية وترتيبات تسويقية واعلانية فهي مؤهلة واساليب ادار

 تعمل فيها.  للدول التي

 تمكان بالعالم ، ولدى بعضها حجم مبيعا ايها مواقع عالمية تبحث عن الفرص في وقد اصبح ل

لكثير من الدول ، وفى هذا الاطار قد تتعارض مصالح هذه  يزيد عن الناتج المحلي الاجمالي

ة الصادرات ، والقو الشركات مع علاقاتها بالدول المضيفة ، وتنمو بمعدلات اكبر من معدل  نمو

لسوق ا جمها الهائل وقوتها الاحتكارية فيعن ح الشركات الصناعية الاساسية الناتج الاقتصادية في

يكسبها قدرة فرض الاسعار وجنى الارباح من خلال منع المنافسين والسيطرة ، وتاريخيا كانت 

تركز على انشطة استخراج المواد الاولية والبترول والانشطة الزراعية ولكن الاتجاه الحديث 

 تناول العديد من الانشطة الصناعية والخدمات. 

المحلى  تنشأ بين العرض وهناك المؤيدون للاستثمار الاجنبي باعتباره وسيلة لسد الفجوات التي

والايرادات الحكومية ومهارات راس المال البشرى من جانب وبين  من الادخار والنقد الاجنبي

د موارلجانب تدبير ا مرغوب فيه من الموارد الضرورية لأهداف النمو والتنمية فإلىالمستوى ال

خبرات ة وتقدم الالدول النامية فإنها تقدم الخبرات والقدرات التنظيمي المالية واقامة المصانع في

 نية.فالمعارف ال لبالتدريبية ، وتج

  

                                                            
دة الجنسية على اساس حجم الموجودات الاجنبية ، ويمكن تصنيفها على اساس المبيعات الاجنبية ، ( يتم تصنيف الشركات متعد72 )

او على اساس عدد العاملين الاجانب . وبغض النظر عن حجم هذه الشركات فهي تمثل قنوات للتدفقات الاستثمارية الاجنبية المباشرة 
 في اطار علاقة بين الشركات الام والدولة المضيفة. 
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إنها ر راس المال فيتدب ارضين انها تسهم في اتساع الفجوات فمعرى المعيوعلى الجانب  الآخر 

نافسة ، وان كانت تقدم تحسينا في وضع النقد مقدرتها على ال تقلل من المدخرات المحلية في

رادات الدولة المضيفة من ضرائب اي ع الاجل الطويل ، وان المساهمة فيولكنه سيقل م الاجنبي

وان هذه الآراء المعارضة الغالب تكون على غير المستوى لما تحصل عليه من امتيازات  في

 مية فى ازدواجية الهيكل الاقتصاديالتنالدول النامية ناتج عن الاثر السلبى على  وخاصة في

ئات كان انما يخاطب فم مع طلب غالبية السءيتلا وتعميق مشكلة توزيع الدخل ، والانتاج الذى لا

 على حل مشكلات البطالة ، ثم تأتي الاثار السلبية في ضافة الى عدم قدرة العديد منهاقليلة ، بالإ

لقرارات الحكومية لصالحها وليس لصالح الاتجاهات استخدام القوة الاقتصادية بالتأثير على ا

من والضغط على المنافسين  الاقتصاد  المحلى وقطاعه الانتاجيالتنموية ، وقد تضعف من 

 المحليين لما تملكه من ادوات ومهارات اعلانية لاكتساب الاسواق المحلية والدولية.

المحلية  ةة الوطنية على الانشطة الاقتصاديهذه الامور تدفع بالكثيرين الى النظر الى اهمية الرقاب

ل ك خضاع الاقتصاد لتبعيتها والامر فيعدم تمكين  هذه الشركات من الهيمنة وا والرغبة في

 الاحوال يتطلب دراسة كل حالة والتحقق من مدى تجاوز سلبياتها لمصالح الدول المضيفة لها.

 المحفظة الاستثمارية الاستثمار في-0

 صة مع تزايد التحرير للسوقخا جانب كبير من مصادر التدفق الماليستثمار تشكل حوافظ الا

المحلى للدول النامية ، وتكون حافظة الاستثمار من مشتريات اجنبية للاسهم والسندات  المالي

 وشهادات الودائع والاوراق التجارية .

وائد من وجهة نظر زيادة للع الجدل حول المزايا والعيوب ، فهي وهى تحمل معها الكثير من

 5221ها عام المستثمرين ولكن التاريخ يحمل من الازمات مثل ازمة المكسيك وانهيار سوق اسهم

 . 5225،  5224عام  ، وازمة الاقتصاد الآسيوي

ميع سوق المال وج ية فإن تقلباتها تخلق اختلالاا فيومن منظور السياسات لحكومات الدول النام

  .ات لعدم الاهتمام بالجانب التنمويكالشركات المتعددة الجنسي فهي الاقطار ، ومن ناحية اخرى
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 المساعدات الخارجية. -6

سمالية الى الدول النامية وتتميز بخاصة الهدف الغير تجارى رفها الاقتصاديين بانها تدفقات رأع

لائم مقد يكون هذا التعريف غير ، والاتصاف بالشروط التفضيلية بمعدلات الفائدة الميسرة . و

ك على المساعدات العسكرية . والتي تخرج من اطار القياس الاقتصادي مكانية احتواء ذللإ

تيازات متتضمن ا ات والقروض والتيبح الرسمية والهتشمل جميع المن بطبيعتها . وبذلك فهي

 شكل آخر.  سواء اخذت شكل نقدى او اي

ت مقيدة من قبل مع قيم المساعداعدم امكانية ج إن مشكلة حساب المساعدات يتمثل فيلذلك ف

عدات كثيفة راس المال بما يسهم خدمات او مشروعات معينة او لاستيراد م الجهات المانحة في

 مشكلات معدلات البطالة.  في

ية بدوافع الفعلية النسب لمساعدات للتنمية توزع بشكل تحكميومن جانب آخر ان طرق توزيع ا

عدات اكرية ويتضح ذلك بشكل كبير في المسات السياسية والعسللدول النامية ، فيدخلها الاعتبار

الثنائية ، اما المساعدات من الجهات المتعددة الاطراف مثل المؤسسات الدولية قد يكون لها 

 مبرراتها. 

تفيد  د ، فان غالبية المساعداتة ومساعدة الدول المانحة بدون توقع فوائعن الدوافع الانسانيوبعيداا 

بات دوات ضاغطة وللعقووتستخدم كأ للدول المانحه ستراتيجيات الاقتصاديةت والاالسياسا في

 السياسية على الحكومات لينعكس اثرها على الشعوب الاكثر تضرراا بعيداا عن الاغراض التنموية. 
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 51نصيب الفرد من المساعدات الانمائية لمجموعه مختارة لافقر دول العالم (51جدول رقم )  

السكان % تحت خط الفقر  الدولة

 الوطني

نصيب الفرد من صافى 

 المساعدات الانمائية الرسمية 

 54 45 الكونغو 

 45 44 افريقيا الوسطى 

 45 44.2  بورندي

 43 44  زيمباوي

 555 44.5 ليبريا 

 545 44  هايتي

 51 41 هندراوس 

 41 41 مدغشقر

 44 42 ساوغينيا بي

 445 41.2 الدومنيكان 

 4154 التنمية العالمية ، البنك الدولي لمصدر : مؤشراتا

 

وبيانات الجدول توضح مجموعة مختارة من افقر دول العالم ، ومقدار نصيب الفرد منها من 

العلاقة  داإيجو ات تشير الى غياب التفسير المنطقيصافى المساعدات الانمائية الرسمية ، فالبيان

 المساعدات. وتوزيع  عوببين مستويات الفقر للش

ة ندرة لمعالج ترجع الى سبب رئيسي وهو الاقتصادي التنمويح المساعدات وعليه فان دوافع من

و للدوافع ا، غراض السيطرة والتبعية لأسباب سياسية  كأأو الموارد المحلية والتغيير الهيكلي ، 

  ون لدى الدول المانحةة وحقيقة اغراضها تكعديد من العوامل المحتمليحددها  والدوافعة . الاخلاقي

  

                                                            
 ) 80( جرى اختيار افقر عشرة دول في العالم بموجب خط الفقر الوطني ، والبيانات مستمدة من البنك الدولي .     
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 المنظمات الغير حكومية 

الدول النامية كما تشمل  المنافع الى المنظمات الموجودة فيوهى تطوعية تعمل من خلال توجيه 

الجماعات الدينية والمؤسسات الخيرية والاتحادات المهنية ، وهى تتمتع بقدر قليل من الالتزامات 

 .السياسية ودوافعها غالبا انسانية

عليه فإن جميع ما تم مناقشته سواء عن تناقضات أو مبررات أدوار المؤسسات الدولية ، و

وسياساتها في التعاطي مع الحالة الإنمائية للدول النامية ، ثم الحالة التي عليها العلاقات القائمة 

ا لوجود واقع فعلي عن استم ا واضحا ار ربين الدول النامية والمتقدمة ، يعطي في مجمله توصيفا

العلاقات الغير توازنيه والتي تصب في غالب الامر نحو توجهات ومصالح الدول المتقدمة وعلى 

. مما يمهد الى تصور عن حالة خلاف ارادة الدول النامية بقدراتها المحدودة في التفاعل والمنافسة 

 متطورة للتبعية بشكل غير تقليدي .
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 هر الاستمرار مظالنقد والتأييد ، ولتبعية بين االمبحث الثالث : ا

رية ، بين حاله الرواج  والانتقادات النظعية يخي لما تناولته افكار مدرسه التبان الاستعراض التار

والواقعية ، دون الاخذ في الاعتبار تغيرات الظروف الموضوعية والتاريخية ، يقود إلى الخلط 

ا استمرار في التقييم ، فالمتغيرات والاحداث المعاصرة و بما تحمله من تناقضات لا تنفي مطلقا

 مظاهر التبعية وابعادها بالأطوار الغير تقليديه.

أحد لدولية ا في الفصل التمهيدي ، والاول . باعتبار التبعية والهيمنة وامتداد لما سبق التعرض له

ة مع فكريالخصائص التي الجوهرية التي تصنف بها الدول النامية ، وظهور التبعية كمدرسه 

النظريات  تعاقبمع بداية الستينيات من القرن الماضي ، ثم الانتشار في فترة السبعينيات ،  و

يراتها ثلة التبعية بأبعادها المختلفة وتأاستمرت حاله التوصيف لمشك والافكار التي تعارضت معها

تحقيق  النامية في ل الدولعلى الدول النامية ، فقد ارتبط اصطلاح التبعية بحالة التخلف ، وفش

كلت شبسبب تبعيتها للدول الرأسمالية المتقدمة ، وأن مجموعه المداخل والتحليلات والتي  التنمية

ت ثلاثة مضامين أساسية وهي : التبعية وعلاقتها بالتخلف ، في مجملها مدرسة التبعية حمل

كز ربين الم كافيءمت، وأسس علاقات التبادل اللاوالحاضر  الماضيستعمار في وعلاقتها بالا

سمالية . ومن الممكن التوقف على مدى استمراريه التبعية من والاطراف داخل أطر قوانين الرأ

 خلال حالات النقد والتأييد والتغيرات التاريخية ومستجدات الضوابط في العلاقات الدولية .
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 التبعية وحالة النقد والتأييد اولا : 

منظريها باتفاق حول مجموعة من الحقائق التي تتناول تحليل تشكلت افكار كتاب مدرسة التبعية و

ظاهرة التخلف في الاطار التاريخي ، وفي شبه اجماع منهم بأن  التخلف يرجع الي السيطرة 

تابعة داخل النسق العالمي ، وقد كمجتمعات  وتشكيل انظمة هياكل الدول الناميةالاستعمارية ، 

برالية رد فعل لرؤية وفكر النظريات اللي كمسببات للتخلف في عوامل الخارجيةجاء التركيز على ال

حول التخلف نتيجة عوامل داخلية تتعلق بالدول النامية حيث تدني الوعي والقدرات المحدودة 

والعوامل الطبيعية والجغرافية ، وعدم توافر الشروط الضرورية للتنمية ، في تجاهل للأبعاد 

التخلف ودون التوقف على المسببات ، هذا على خلاف تركيز التاريخية وبتوصيف ساكن لظاهرة 

 مدرسة التبعية على الجوانب التاريخية .

راتها تصوير الفترة الاستعمارية وتأثي مدرسة التبعية ، فيى آراء ظات علوقد ورد العديد من التحف

 ور القوىابراز لرد فعل الدول النامية المتمثل في الحركات التحررية ، ود بشكل مطلق دون

 الوطنية وسعيها في البناء التنموي بعد الاستقلال .

في تفسير ظاهره  55دام اصطلاح التبعيةدوى استخوجاء تشكيك التيارات الفكرية الليبرالية عن ج

التخلف ، وتزعم ذلك المفكر الهندي " سنجاي لال" عن فشل مدرسه التبعية في توصيف 

، ولا تقتصر الصفات المنسوبة الى التخلف على تلك الاقتصادات بل توجد  تابعةالاقتصاديات ال

رجت بمؤشرات لا تساعد على تفسير ظاهرة نامية ، وان جهود مدرسة التبعية خفي البلدان غير ال

التخلف ولم تقدم بديل أمام النظريات الاحرى عن التخلف والتنمية ، وفي هذا الاطار كان رد " 

عد الدين "عن وجود  تجاهل في اختلاف السياق الذي تتحرك بداخله هذه الدكتور ابراهيم س

الخصائص ، وأن وجود الصفات المشتركة بين الدول النامية وغيرها لا يؤدي بالضرورة الي 

وجود نتائج متماثلة ، والعلاقة بين الدول الرأسمالية بعضها البعض لا تحمل شبهة التبعية بخلاف 

 الدول النامية. علاقاتها كطرف أقوى مع

وبذلك فالمدرسة التبعية باعتبارها وليده حال الدول النامية وقدمت تفسيراتها لظاهرة التخلف من 

وجهة نظر هذه الدول ، نالت الكثير من التأييد ومازالت تعطي التفسيرات المنطقية عن ظواهر 

كر الليبرالي ، وصنعت الواقع المعاصر ، وقد كانت عرضه للكثير من الانتقادات ايضا امام الف

.ياغات اخرى عن هذا التجاذب السائدالمتغيرات التاريخية ص  

  

                                                            
 ) 81( د. عواطف عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص 44.    
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 ثانيا : التحول التاريخي وتغير الرؤي

الثنائية الدولية فرضت واقعا جديدا في تحليل العلاقات الدولية القائمة  رنهاية الحرب الباردة وانهيا

دوات التحليلية ، نتيجة  التحول الهيكلي ، وعلى المستوى النظري باختلاف معايير واسانيد الا

والادعاءات عن المحافظة على حقوق الانسان وإرساء القواعد الديموقراطية ، واحترام أسس 

 كعملية تحول في مجالات الحياة الانسانية المختلفةالقانون الدولي الانساني ، والتوجه نحو العولمة 

المجتمع المدني العالمي في نمط من الهيكلة ، وذلك في ظل اسلوب حكم عالمي بآليات تمكن 

، وفي هذا الاطار كشفت العولمة 54التنظيمية وفي مواجهة الهياكل الرسمية والمؤسسات الحكومية 

وتضمن تحقيق الاهداف التوسعية ، في غطاء عن نشأة صياغات جديده تحكم العلاقات الدولية ، 

انية جرى بلورة مفاهيم الشرعية الدولية على الادعاءات والمضامين الاخلاقية والدعوات الانس

انقاض ضعف بنيوى لهيكل العلاقات القائم بشكل يزيد من الفجوة بين الدول القوية والدول 

تناوله غلاة فكر العولمة والاحادية  الاضعف منها ، ويضمن مصالح وسطوة الاقوى .وفي مسار ما

اخل ظاهرة الاندماج بمنظومة الاقتصاد العالمي القطبية ، توجهت  النظرة الى تراجع دور الدولة د

ة الجوانب الاقتصادي، لتتخلى الدولة عن مظاهر سيادتها لتحقيق متطلبات الاندماج في كافة 

اقوى للمؤسسات الدولية والاجتماعية والسياسية ، وتقليص دورها ووظائفها لصالح فعاليات 

قائمة على اساس القدرات الاقتصادية في ميزان القوى لمية ، واحلال القوة الاوالمالية الاقليمية والع

العالمية محل القوة العسكرية ، وان نشر الديموقراطية الليبرالية يساعد على تأسيس النظام العالمي 

بالأحادية الفكرية   54بأسس السلم والامن . واصبح لدى الفكر الليبرالي تصورا لهيمنته على العالم  

 ث  وأسسلوجيات ونظريات احرى ، وقد افرزت الاحداوم عليه من ايدتقد بشكل يلغي جميع ما

توافق " اطلقه "جون وليام سن" بعبارةالعلاقات الدولية الجديدة ، برامج التكيف والتثبيت وما 

والتي تضمنت في عمومها : ضوابط المالية العامة بخفض الانفاق العام الاجتماعي  53واشنطن" 

في اطار تطبيق سياسات استرداد التكلفة ، واعادة ترتيب اولويات لعامة وزياده الرسوم للخدمات  ا

نفاق العام بمضمون تراجع الانفاق الحقيقي للمرافق العامة ، الاصلاح الضريبي ، اصلاح نظام الا

سعار التنافسية الموحدة ، تأمين حقوق الملكية ، تفكيك القيود الاجنبي بالتوصل للأ الصرف

 ،الخصخصة ، تحرير الاستثمار الاجنبي ، والتحرير المالي التجارة الخارجيةدارية ، تحرير الا

  

                                                            
( د. عبد الناصر جندلي ، النظريات التفسيرية للعلاقات الدولية بين التكيف والتغيير ، جامعة باتنة ، الجزائر ، ص 23 .             
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 122( المرجع السابق ، ص  83
                                                                                                                  .   

 52، ص  2116( د . ابراهيم العيسوي ، المؤتمر الدولي للمعهد العربي للتخطيط ، بيروت ،  84 
                                           . 



74 
 

هذا والكثير من مضامين برامج التكيف والتثبيت تناقضت مع واقع الاحداث الدولية ، واستدعت .

التوجهات الفكرية للحديث عن الامبريالية وأوجه الشبه مع العولمة ، والآليات المستحدثة لترسيخ 

 التبعية .

 استمرار التبعية وفق ضوابط العلاقات الدولية الثا : ث

لجديدة ا ةعلى المستوى النظري في التطلع الى بناء العالم الجديد ، وبناء أطر العلاقات الدولي

رام ية واحترجاءت جميع الدعوات مرتكزة على اسس المبادئ الانسانية ، في العدل والمساواة والح

انعكس ذلك في توجهات التعامل مع الدول  ديموقراطية ، وقدحقوق الانسان وإرساء قواعد ال

.لكن على  51النامية وبلورة مفاهيم التنمية البشرية ، ومن ثم صياغة الاهداف الانمائية للألفية 

ية رهينة الخطابات الرسمية ، لعلاقات الدولصعيد الممارسات العملية ظلت مبادئ وقواعد ا

لمؤتمرات الدولية ، فلم تشهد ساحة مبادئ القانون الدولي إلا طاب الاعلامي المتداول في اخوال

الشرعية الدولية التي تصاغ على الواقع الذي يخدم المصلحة العليا الاحادية ، بمنطق القوة والهيمنة 

الى  تخرج من اسر صراعات الحرب الباردةللطرف الاقوى على حساب دول العالم الثالث ل

العولمة وآلياتها ، بغض النظر عن ضوابط المصالح والارادة  لتلقي املاءات أسس صطفافالا

الوطنية .هذا التحول في هيكل العلاقات الدولية مهّد لإلحاق الاهداف الانمائية للدول النامية ضمن 

ايدولوجية نموذج الليبرالية الاقتصادية الحديثة ، واصبح تحقيق التنمية مشروطا ببرامج التكيف 

تناقضات بين الاجراءات والاهداف ، وتقليص القدرات الذاتية للدول النامية من بما يحمل والتثبيت 

 رادة الوطنية  ، وهذا يتضح من :وتعجيز عملي للإ

إن متطلبات القضاء على الفقر والجوع ، تدعو الى عدم تجاهل كثير من مسببات المجاعات -أ

تي خلفتها رواسب الفترات الناتجة عن تأجيج الصراعات العرقية ، والحدود السياسية ال

الاستعمارية ، وفي ظل هشاشة بنية القانون الدولي وضعف هيبته الناتجة عن المعايير المزدوجة 

وغيرها  صومالالفي الحروب الافريقية في السنغال ، ليبيريا ،راوندا ، بورندي ، و، مثل ما حدث 

 ، وحالات النزوح والهجرة الجماعية .

  

                                                            
البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة : القضاء على الفقر المدقع والجوع ، التعليم ، المساواة بين  –(   الأهداف الانمائية للألفية 85

الجنسين،مكافحه انتشار الامراض ، تأمين البيئة المستدامة ، تطوير الشراكة العالمية 
      .                                                            
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لدول وضعفها ض اعياب استراتيجيات مكافحة الفقر لبتقارير الدولية الى غمن ناحية اخرى تشير ال

رى وضعف الموارد المخصصة لتحقيق الاهداف ، فإذا كانت البرامج تتمحور حول خفي دول ا

إلغاء الدعم الذي يستهدف الطبقات الفقيرة وتقلص من دور القطاعات الحكومية المعنية بغالبية 

 . تحقيقها ادواتهداف خالية من دوار ، ستكون الاهذه الا

 لامراض البشرية ،اف المتعلقة بالتعليم ، الصحة ، القضاء على انتشار اان تحقيق الاهد-ب

تخفيض معدلات وفيات الاطفال ، وتأمين البيئة المستدامة . في مجملها تتناقض مع برامج ضوابط 

 م وقيود المشروطية  للمؤسساتالميزانية العامة في خفض العجز بتخفيض الانفاق العام والدع

المالية العالمية ، وتغييب دور الحكومات اجتماعيا واقتصاديا ، وبدون توازن يتم النظر الى القطاع 

لم يكن في  وهو ماالخاص باعتباره ركيزة التنمية في تقديم الخدمات العامة بفكر استرداد التكلفة 

تطوير الشراكة العالمية من اجل التنمية يؤكد -جحسبان الدول المتقدمة وهي تعيد بناء هياكلها .

ايضا على دور القطاع الخاص في التنمية متمثلاا في الاستثمار المحلي والاجنبي المباشر ودور 

الشركات متعدية الجنسيات . وهو امر إن كان يبدوا جيد لكنه محفوف بكثير من المخاطر ، حيث 

وعدم القدرة على التكيف السريع في تلك المراحل ،  الضعف في آليات السوق عند الدول النامية،

للاستثمار الاجنبي المباشر وانعدام قدرات التنافس الوطني ، والتشكك حول جدوى التدفقات 

يشير ونها من الاعمال والمال الداخلية والمرهون دائما بمصالح دولية وتوافق مع مصالح فئات بعي

الى انخفاض الاستثمار الاجنبي المباشر عن  4154عام  تقرير الاستثمار العالمي للأونكتاد عن

وهذا الانخفاض نتيجة هشاشه الاقتصاد العلمي ، وعدم اليقين المحيط   %55بنسبة  4154عام 

مثل تبالسياسات العامة لدى المستثمرين ، وان معدلات العائد على الاستثمار الاجنبي المباشر 

في الاقتصاديات الانتقالية  %54صاديات النامية ، في الاقت %5على المستوى العالمي ،  4%

وثلث ايرادات الاستثمار الاجنبي المباشر تحتفظ به الدول ،  %1والصاعدة ، والدول المتقدمة 

المضيفة ، والثلثان في الاوطان الاصلية ، وهذا يعطي انعكاسات توجه الاستثمارات بدوافع العائد 

أسمالي التكوين الر ى تأثير دور الاستثمار الاجنبي في ة ومدوالربحية ، ومسألة الاهداف التنموي

 تشترك في دوافع الاستثمار الاجنبي . تحكمه متغيرات اخرى لا للدول النامية
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 )مليار$ ( 2112تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر عام  (11جدول رقم )       

تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر  المناطق

 الوافد 

ستثمار الاجنبي المباشر تدفق الا

 الصادر

 5425 5415 العالم

 212 145 الاقتصاديات المتقدمة-5

 344 414 الاقتصاديات النامية-4

 53 35 افريقيا

 441 434 شرق وجنوب اسيا

 2 33 جنوب اسيا

 43 32 غرب اسيا

 514 433 امريكا اللاتينية والكاريبي 

 5 4 الأقيانوسية 

 11 54 لة الانتقاليةاقتصاديات المرح-4
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  2113رير الاستثمار العالمي ، عامالمصدر : الاونكتاد ، تق

سارات ونكتاد معد اتفاقيات الاستثمار ، تقدم الاوازاء توجه الحكومات نحو اتباع منهج لوضع قوا

ها والتوافق نحو المسار المنازعات وتسويت عامة لإصلاح التحكيم الدولي للاستثمار في حل

وبالتالي فان الاستثمار الاجنبي وآليه عمل الشركات متعدية الجنسيات . طراف التعامل المفضل لأ

، يستوجب النظر الى مدى دوره  الانمائي ، فالأمر لا يعول عليه كثيرا خاصةا في جانب احداث 

ع ربحيه بعد في الدول المضيفة ، فالعلاقة القائمة بدوافنقلة نوعية في التقنيات المستخدمة لم يتضح 

في توجهاتها بحسب مناطق الجذب بأكثرية حجم العوائد ، وقد اشار تقرير الاستثمار وتقبل التغير 

الاونكتاد الى ذلك بان نمو الاستثمارات في امريكا الجنوبية كان علي حساب انخفاضها في امريكا 

بالضرورة مع تحقيق يتفق  حسابات  دوافع الاستثمار ولا الوسطى ، وهو وضع طبيعي في

وبشكل اكثر  54الاهداف التنموية الحقيقية ، إلا بالقاعدة الوطنية التقنية وبناء القدرات التنافسية 

 تحديدا عن الحالة المعاصرة ، فان الاقتصاد العالمي يوصّف اليوم بطابع سلاسل القيمة الحالية 

  

                                                            
يقول"سنجاي لال" الاستثمار الاجنبي لا يمكن ان يحل محل التنمية الذاتية بل وجود قطاع صناعي ديناميكي وتنافسي هو الذي  (82)

يجذب استثمار عالي النوعية وبالتالي تحقيق منفعة 
                                                                      اكبر                           
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54GVC من التجارة العالمية ، وتتجه الانظار لأهميتها في التنمية %51نسبة  . والتي تشكل الآن

، والأمر هنا من الناتج للدول المتقدمة  %55من الناتج المحلي للدول النامية ،  %41حيث بلغت 

يرتبط بمدى  نقل التقنيات وبناء المهارات بالإضافة ضرورة التحسب للمخاطر والسلبيات 

ومن التعجل  . 55مهن والعمالة والتعرض لصدمات التغيرات الخارجيةالمنعكسة على استقرار ال

كن الأمر يدعو الى استحضار التشابه مع انشاء مشروعات لالتنبؤ لكافة التداعيات الناتجة عنها و

تدفق حركة القروض الدولية من العواصم الاستعمارية في ظل قاعدة الذهب و 52البنية التحتية

 ة والاداريةها المالية والتجاريفي تصريف فوائض منتجاتها وتعميق رقابت النقدية ، لتحقيق أهدافها

.  

ن تناقضات مويستخلص من ذلك ان ما تحمله الايدولوجية الليبرالية في برامج التكيف والتثبيت 

هداف التنمية ، والوسائل المقيدة بضوابط المالية العامة ، وفكره الدولة بين المفترض تحقيقه لأ

عبير اطلقه غورنال ميردال في الستينيات ( ، وآليات الخصخصة ، والاستثمار الاجنبي الرخوة )ت

ه لآليات ، وما يتم استحداثوقوه الشركات متعدية الجنسية ، وقيود نقل التقنيات الفنية  الحديثة 

ة يوصيغ مطوره للتبعية ، تجعل البناء الذاتي للدول النامية خارج إطار قدراتها ويدفع بان التبع

ظاهرة التبعية لاتزال باقية من حيث ارتباط مفهومها بالتخلف ، وآليات ترسيخها بالعلاقات الغير 

ل ظ متكافئة ، واستعاده الحديث عن الامبريالية بانتهاء الحرب الباردة والتحول الى العولمة في

    وعة" .مشرصياغات الشرعية الدولية بمنطق الهيمنة والقوة بما قد يسمح بتعبير "التبعية ال

  

  

                                                            
يتم في اطارها تبادل السلع والخدمات في عمليات الانتاج المجزأة دوليا، وهي تخضع لتنسيق شركات )عبر الوطنية ( متعدية (83) 

ا قيمة مضافه في الجنسية ، وتتأثر بقرارات هذه الشركات ، ويجب حسابها مرة واحده باعتباره
 التجارة                                              

(في هذا الاطار تطرح الاونكتاد مبادرات نحو التأني في تدابير التجارة والاستثمار ، واسلوب مؤسسي اكبر في التنسيق والتعاون 84)
ية ، واقامة مناطق مستدامة لتجهيز مع وكالات تشجيع التجارة وابرام الاتفاقات للتنمية الصناعية الاقليم

 الصادرات                         
 62، ص 1287( د . رمزي ذكي ، التاريخ النقدي للتخلف ، دار المعرفة ،   82     

                                                            . 
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 تمهيد :

تأخذ جميع الدول النامية مسعيَّ لتحقيق أهدافها التنموية ، والعمل علي الخروج من تعقيدات 

ترتبط بالعملية التنموية وذلك في إطار تحرك  مشكلاتها ، والتفاعل مع القضايا الحرجة التي

لإجراء التحولات الهيكلية اللازمة لمجتمعاتها وبدون معزل عن التغيرات في الوضع الاقتصادي 

، فإن الحكم عن  ل من نجاحات واخفاقات التجارب الاخرىالعالمي .وبين ما حققته بعض الدو

ي التطور والتقدم يتطلب أسس ومعايير شاملة مدي فعالية العملية التنموية وإحداث التغيرات ف

تضبط عملية التقييم .ولا تزال مؤشرات التنمية تؤدي الدور الرئيسي في القياس والتقييم . وهذه 

تمنع مواجهة الطبيعة الفنية للمؤشرات واختيار أنسبها في ظل التعدد الهائل في مجالاتها  الأهمية لا

 يتزامن مع التوسع في مفهوم التنمية .ول متكامل وتطورها المتسارع والذي يرتبط بشك

والتجارب الذاتية التي صعدت ببعض الدول فرضت متغيرها في العملية التنموية عن مدي فعالية 

النموذج الذاتي لتحقيق أهداف التنمية ، بما يمهد عن تأصيل لما تناولته الآراء النظرية عن أبعاد 

من جانب آخر فإن المعاناة وعدم قدرة العديد من الدول التخلص التبعية وتأثيراتها في التنمية ، و

ومعاناة  من المشكلات المتراكمة يعطي دلالات عن عمق تأثير التبعية ، وصعود هذه الدول

وإمكانية رؤيته من منظور تأثيرات التبعية يظل قيد التقييم العلمي والدراسات التطبيقية  الأخرى

شكل بعن المؤشرات التنموية في عمومها ، ومؤشرات قياس التبعية وفق الأسس العلمية المقترحة 

 .خاص

وتحت عنوان "تقييم تطبيقات الاعتماد الذاتي وتجنب التبعية في التجربة التنموية " يقدم هذا 

 الفصل تناولاا في ثلاثة مباحث أساسية وهي :

 للحالة الدراسية : المبحث الأول : مدي أهمية المؤشرات في قياس التنمية وأسس اختيارها

من خلال هذا البحث يتم تناول مدي أهمية المؤشرات في إطار تطورها العلمي ، والأسس المنهجية 

، واختيار المؤشرات في اطار الحالة الدراسية الواجب إتباعها بما يتناسب مع الحالة الاقتصادية 

. 
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 الدراسة المبحث الثاني : التطبيقات التنموية للدول المختارة في عينة 

،  وتحليل   لدراسة وتشكيل مجموعه الدول المختارةاتم اجراء تحديد عينه وفى هذا المبحث 

اول تن ق مؤشرات الحجم والجوانب الهيكلية ، والثاني: الاول وفبيانات هذه الدول في جزء ين 

 مؤشرات الاداء . 

 لتبعية في إطار مؤشرات قياس االمبحث الثالث : تقييم تطبيقات العملية التنموية لعينة الدراسة 

 . حليل للبيانات وفق مؤشرات التبعيةوفيه اجراء الت
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 المبحث الأول : مدي أهمية المؤشرات في قياس التنمية وأسس اختيارها للحالة الدراسية 

ة يل التمهيدي والأهمتم استخدام بعض المؤشرات المختصرة لغرض إجراء المقارنات في الفص

ستخدام المؤشرات في تقييم العملية التنموية ، والتعدد في نوعية المؤشرات بقدر تطور المتزايدة لا

ا ونوعاا ختيار الأنسب منها لاتها ، مما يفرض صعوبة حقيقية لاقضايا التنمية ومشتم فق وكما

تيار خيه الاجالهدف من الدراسة ، وفي هذا تقديم لمراحل التطور العلمي لمؤشرات التنمية ثم منه

 للمؤشرات للحالة الاقتصادية .

 أولاً : التطور العلمي لمؤشرات التنمية :

مية نتقادات علالتنمية بدراسات متعددة وتأثرت بامرت الصياغة العلمية والفكرية لمؤشرات 

 ومنهجية .

عدل نمو مفقد كان انتقاد الأسلوب التقليدي مع النصف الثاني من القرن الماضي في قياس التنمية ب

ية عتباره مؤشر متحيز لقياس التنم، ومتوسط نصيب الفرد من الناتج باالناتج المحلي الإجمالي

ولقياس رفاهية المجتمع ، وفي أسلوب مقارنة التنمية بين الدول المختلفة واحتمالية أن يكون 

ا مضللاا خاصة عندما تكون لدول المقارنة هياكل مختلفة لتوزيع الدخل  ، لذا كان هناك  ( 21)مقياسا

مسعي لتصحيح ذلك المقياس من حيث توزيع الدخل وقصوره في التعبير عن معيشة غالبية 

الفقراء من الدول النامية وتفاوت الدخول فيها ، فأصبح هناك توجه نحو ابتكار أنظمة مختلفة 

ئمة الترجيح معدلات نمو الدخول للفئات المختلفة في شكل أوزان مرجحة لكن الصعوبة ظلت ق

، حيث أن القياس عن الزيادة في الرفاهية وليس مقياس الرفاهة في حد ذاتها ، بالإضافة إلي ( 25)

 (24)صعوبة بيانات توزيع الدخل والتي لا تتوافر بشكل دوري ومستمر مما يميل إلي عدم الدقة .

بات اإلي أن توصلت بعض الدراسات إلي إضافة عناصر أخري يتم إغفالها في الغالب في الحس

 (24)القومية التقليدية

  

                                                            
،  2112اجعة د.محمود حسن ومحمود حامد ، دار المريخ ، الرياض ، ( د.ميشيل تودارو ، التنمية الاقتصادية ، تعريب ومر21 )

 236صــ

 111، صــ 2111( د.إبراهيم العيسوي ، التنمية في عالم متغير ، دار الشروق ، القاهرة ، 21 )

لي وزيعية وع( حاول )تشتري أو أهلواليا ( تصحيح صيغة حساب معدل النمو للناتج القومي الإجمالي بمراعاة الاعتبارات الت22 )

ضوء ما يعتبره الناس عدلاً بإعطاء وزن أكبر لنمو دخول الفئات الفقيرة واطلق علي ذلك المقياس المرجح بأوزان الفقر ، ثم اقترح 
)بكرمان( اجراءات التصحيح التوزيعية استناداً إلي "مفهوم الدخل المكافيء الموزع بالتساوي " ، والذي صاغه )انكستون( لتجنب 

 الذاتي الذي يدخل في استخدام مقاييس التفاوت )مثل معامل جيني( وحالة تداخل منحنيات لورانز . التقدير
( مثل الخدمات المجانية لربات البيوت ، وأنشطة وقت الفراغ والمدفوعات العينية من رعاية صحية وخدمات ترفيهية للعمال ، 23 )

 بمهام الوظيفة . والنفقات الوسيطة كالمصاريف الشخصية الضرورية للقيام



82 
 

وذلك بغرض التعديل للاقتراب من مفهوم الرفاهية ، فكان هناك اقتراح للمكتب الاحصائي للأمم 

المتحدة في تركيب سلسلة مكملة للحسابات القومية تخص قياس الاستهلاك الكلي للسكان من حيث 

ة الدعم ثم مقاييس مي، وق نفاق الحكومي الجاريالإنفاق الاستهلاكي الخاص ، والجزء من الا

 التلوث البيئي .

التغييرات التي تطرأ علي الهيكل  بارتالاطار ظهرت محاولات أخري في اع وفي ذات

 (23)الاقتصادي

ما بين اهتمامات الدول المتقدمة التي تنحصر في رفع مستوي   الاختلاف أما من حيث إطار

مها علي اهتمامات الدول النامية في إطار الرفاهية وتحسين المستوي المعيشي والتي يجوز تعمي

 هذا الأمر التقسيم الدولي للعمل ومتطلبات  مكونها الاجتماعي ، واين تقع هذه الدول من حيث

بقدر من فك الروابط مع النظام العالمي الرأسمالي ، وتحقيق السيطرة علي عملية الإنتاج وزيادة 

دراسات العربية من حيث تحديد مجالات لمؤشرات . وقد كان هناك إسهامات لل(21)إنتاجية العمل 

  (24)عامة لصياغتها. فصيلية عن هذه المؤشرات وفق مبادئالتنمية وإعداد قوائم ت

وحدث التطور الأكثر في تكوين المؤشرات ، بتقديم فكرة عن قياس الرفاهية الاقتصادية بأسلوب 

ب مالي وكذلك إضافة بعض الجوانالتوسع في حذف بعض التكاليف من حساب الناتج المحلي الإج

 (24)ضمن ما يتم تصنيفه بمؤشر التقدم الأصيل 

ا با ا وقدم البنك الدولي اقتراحا ستخدام المدخل الكلي ، واطلق عليه الإطار الشامل للتنمية ارتباطا

بالعناصر المتصلة بالجوانب الهيكلية والاجتماعية والبشرية ويتضمن مؤشر الاطار الشامل 

 التطورات وذلك في أربعة عشر مجالاا . تعبيراا عن

أما من جانب العوامل التي أدت إلي زيادة القوة التنافسية في الأسواق الدولية وذلك مع انطلاق 

 تطبيق سياسات التحرير والتكيف والاندماج في النظام الرأسمالي العالمي ، أصدرت بعض 

  

                                                            
، انطلق من فكرة اتخاذ التغير الهيكلي في الاقتصاد كمعيار للتمييز بين النمو والتنمية ـ  1272( الاقتصادي السوفيتي )كوسوف( 24 )

 دفالاقتصاد قد يحقق نمو في الناتج القومي الإجمالي ولا يتضمن ذلك تنمية حقيقية طالما لم يأتي بتغيير محسوس في هيكل الاقتصا
 القومي .

، بمشروع الأمم المتحدة عن )أهداف وعمليات ومؤشرات التنمية ( بمؤشرات عن تركز الصادرات  1281( دراسة )ميلز( 25 )

وارتباطها بالطلب المحلي ، مدي تشابك قطاعات الاقتصاد مدي الاعتماد علي الواردات ثم مدي مشاركة المنتجين المباشرين في 
 إنتاجية العمل وتطور قوي الإنتاج   تخصيص الموارد ومؤشرات عن

تتضمن مؤشرات عن الاحتياجات الأساسية ، والمشاركة ، وتأمين الاستقلال والاعتماد  1284( دراسة )د. إبراهيم العيسوي( 26 )

د ، وقواع علي الذات والتعاون الاقليمي ، والأداء المؤسسي الاقتصادي والأمن الإجتماعي وصيانة البيئة ، والتطورات السكانية
 المعلومات ، ثم القضايا التنموية ذات الأهمية الخاصة والجوانب التفصيلية عن هذه المؤشرات .

 138،  135( د. إبراهيم العيسوي ، مرجع سابق ، صــ27 )
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 IMDلمعهد الدولي لتنمية الإدارة )المؤسسات الدولية مؤشرات مختلفة للتنافسية مثل مؤشر ا

مؤشر مقسمة إلي ثمانية مجالات . كما قدم البنك الدولي مجموعة  433ستخدام عدد ( با1997,

ا بتنمية  من المؤشرات للقدرة التنافسية فميا يتعلق بخصائص بيئة الأعمال في الدول النامية ارتباطا

  القطاع الخاص .

ا للأ ايا البيئة فقد تشكلخص قضوفيما ي ، بمشاركة  5225طراف الدولية من خلال مؤتمر ، اهتماما

لبيئة لمتابعة اوضاع ا متحدة ، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، والبنك الدوليكل من الامم ال

 . رات تنشر ضمن تقارير البنك الدوليبمجموعة من المؤش

ير من الموضوعات والقضايا التي لكثظهر ا ، القرن الحاليوبدايات  ومع نهايات القرن الماضي

ا لوضع الازمات من ناحية  اخذت بالتوجه نحو التعمق في التحليل بشكل اوسع ، وذلك انعكاسا

كانت على احداث الازمة الاسيوية  فنهاية القرن الماضيوسرعة التطورات من ناحية اخرى. 

 5224وية للعملة عام وتأثيراتها على العديد من اقتصاديات الدول الاسي 5224للعملة عام 

 5225ام ع وية ، وكذلك ازمة الاقتصاد الروسيوتأثيراتها على العديد من اقتصاديات الدول الاسي

، ليتطور مع هذه الاحداث الجدل والتجاذب ما بين جدوى السوق  5222، والازمة البرازيلية عام 

كب مع ذلك سرعة احداث الحر الكلاسيكي والتوجه نحو المزيد من ترشيد هذه الحرية ، ويتوا

التطورات والتوجهات مثل العولمة والاتصالات وثورة المعلومات والمنظمات التمويلية 

 والاقليمية. 

ل والدراسة المؤشرات من حيث التحلي متغيرات خلقت المزيد من التوسع فيهذه الاحداث وال

لهجرة والبطالة ، ، ومشكلات الفقر وتوزيع الدخل ، والسكان وا لتشمل النمو الاقتصادي

وتطوراته ، والبيئة ، والصحة والتعليم ، والتجارة الدولية ،  والتحضير ، والاستخدام التكنولوجي

نواعها الداخلية والخارجية ،ومشكلات اعدات الاجنبية ، والاستثمارات بأوالتمويل والمس

مع  وية كمتغير متصلالمديونية واعبائها والعديد من المؤشرات الاخرى وتستمر المؤشرات التنم

ا لدى التقار  ، والجهات المعنية بالدراسة والبحثير الصادرة عن المؤسسات الدولية السائد حاليا

لتجارة والسلع في قاعدة بيانات احصاءات ا UNومن اهم هذه المؤسسات : الأمم المتحدة 

 WTOعالمية ، منظمة التجارة ال UNCTADالدولية للتجارة والتنمية  والخدمات ، المنظمة

 قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية ، صندوق  WBقاعدة بيانات التجارة العالمية ، البنك الدولي
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قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي واحصاءات ميزان المدفوعات ، تقرير  IMFالنقد الدولي 

، ومنظمة التعاون  UNDPوالصادر عن البرنامج الانمائي للأمم المتحدة  HDIالتنمية البشرية 

 . OECDالاقتصادي 

وقد تختلف المؤشرات الصادرة عن تقارير الجهات المختلفة من حيث التركيز بشكل تفصيلي 

على جوانب الاختصاص والاهداف لكل جهة ، ولكن الاتفاق في عمومها حول شمولية عملية 

 التنمية . 

لنواحي الكمية والنوعية توضح ومراحل التطور العلمي والتاريخي للمؤشرات التنموية من ا

عقبات تكوينها وصياغتها حيث العلاقة العضوية بين الظاهرة ومعايير تقيمها ، والتوسع في 

مفهوم التنمية في اطراد دائم ، ويؤدي بالضرورة الى تعدد وتنوع مؤشرات قياسها ، وهذا التعدد 

لمعلومات . والتعددية ايضا يقود الى صعوبات علميه ومنهجيه من حيث كم البيانات ونوعية ا

تضع قيود الاستخدام في عملية التقييم ، وامكانية الترجيح فيما بينها بالشكل الذي يخرج بأحكام 

منضبطة عن الظواهر . من ناحية اخرى فإن عقد المقارنات لقيم المؤشرات لدولة ما مع القيم 

ة عامة أو معياريوجود قيم  دائم ،وم توافر المعلومات بشكل المناظرة لها في فترات سابقة تستلز

 قيم مناظرة لدول اخرى وباعتبار التحفظ في تماثل الظروف لدى دول المقارنة .

 ثانيا : اختيار المؤشرات في اطار الحالة الدراسية 

إن اختيارا مناسبا للمؤشرات الدالة على حالة الظاهرة قيد الدراسة يتطلب اولا تحديد المؤشرات 

هرة الدراسة والقضايا التي ترتبط بها من بين المؤشرات الواردة بالمؤسسات ذات الصلة بظا

 ونوعيتها ، ومن ثم المفاضلة الترجيحية بينها على اساسالدولية للثقة في محتوى قواعد البيانات 

تجنب الكثافة العددية التي تصعب من استخدامها وفق شموليه المؤشر وشيوع استخدامه لدي 

 لتجنب الصعوبة الناشئة عن التعدد ونسبية تقدير الظواهر .ة ، والتبسيط المؤسسات المعني

 وعليه يمكن حصر الدراسة في جانبين :

التجارب الذاتية وفعاليتها في عملية التنمية وواقعها الحقيقي في منظومة الاقتصاد العالمي ، -5

مفهوم جديد عن التقدم وذلك من خلال النجاحات التي حققتها بعض الدول ) الصاعدة ( واضافت 

. 
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استمرار المعاناة وفقدان القدرة للعديد من الدول النامية في التخلص من المشكلات المتراكمة -4

 مثل حقيقة ظاهرة في واقع الاقتصاد العالمي .، وهي ت

ق تأثيراتها لالة على عمدابعاد التبعية وتعطى ال تقدم تأصيل عن الآراء النظرية في وكلا الحالتين 

حققه وفق ما ت والتأثيرات يعتمد على دقة التقييم العلميومدى التثبت من صحة هذه الدلالات  ،

جراء هذه الدراسات تحديد مؤشرات التنمية بشكل عام ات التطبيقية من نتائج ، ويلزم لإالدراس

د عدب عن حالة الدراسة ومن ثم تحديد لمؤشرات قياس التبعية وتأثيراتها على عملية التنمية. 

لة الدراسية ، اطار اهمية محددة وعدم الخروج عن متطلبات الحا مناسب من المؤشرات في

 الدراسة وهما:  جانبين اساسيين للدول المختارة في ويمكن بلورة ذلك في

 مدى تحقيق قيم واهداف عملية التنمية.  -أ

من  اطار لتها فيالدول النامية ، وتوصيف حاتواجه  لتعرف على مدى وحجم المشكلات التيان ا

ا لتعظيم قيمة التنمية وتحقيق اهدافها ، والقيم  المقاييس الكمية والنوعية ، يمثل بناء اا اساسيا

توفير الحاجات الاساسية لمقومات الحياة ، وتقدير واحترام  الجوهرية لعملية التنمية تتشكل في

ط لاهداف مشروود . وتحقق هذه االذات وامتلاك الثقة ، ثم الحرية وحق الاختيار والتحرر من القي

تشترك فيها غالبية الدول النامية من حيث مشكلات مستوى المعيشة حيث  بتجاوز المشكلات التي

انخفاض نصيب الفرد من الدخل والتفاوت وعدم المساواة ، وظاهرة الفقر المطلق ، والافتقار الى 

فيات الاطفال ، والشعور والسكن المناسب ، وتردى الخدمات الصحية ، وارتفاع معدلات 

 ة. بعادها المختلفة والمرض ، والمشاكل التعليمية بأومشكلات الصحة وسوء التغذي بالإحباط 

دلات ، والمع ت انخفاض مستويات الانتاجية ، وارتفاع معدلات البطالةلاضافة الى مشكهذا بالإ

قات للتدف ت الاولية كمصدروالصادرا مدى الاعتماد على الانتاج الزراعيو السكانية المرتفعة،

السوق  توفر مناخ اقتصاديات ى الاطر المؤسسية والقانونية التيالغالب ال المالية ، والافتقار في

 لهيمنة في العلاقات الدولية .ضافة الى مشكلة اة البنى الاساسية من خدمات ، بالإوعدم كفاء
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 الاختلافات الهيكلية بين الدول  -ب

اين اطار فرضية وجود التب شترك فيها غالبية الدول النامية تتشكل داخلت ومجمل الخواص التي

ا في الحديث عن كافة الدول في ظل اختلاف حجم الدول بين الهيكلي ها  فلا يمكن اجراء تعميما

تحديد الفروق سواء من توافر الموارد او  سكان وما لذلك من تأثيرات مهمة فيوعدد ال المادي

ا على الخلفية  لترابط الوطنيلمشاكل الناجمة عن اا والتوازن الاقليمي ، ويسرى الكلام ايضا

لنامية ، االتاريخية والاستعمارية وتأثير القوى الاستعمارية على تشكيل الهيكل المؤسسية للدول 

ا بالنظر الى الموارد المتواف ويتضح الاختلاف الهيكلي رة والتكوين الاجتماعي من حيث ايضا

ارية والحض المعدنية وتأثيرات المناخ والبيئة الثقافية اعة ووجود المواردالزر صلاحية اراضي

ل ماداا على طبيعة الهيكمن دولة الى اخرى اعتتختلف استراتيجيات التنمية  ، وبالتالي فان 

بالاعتماد على الزراعة او الصناعة او مستوى الاعتماد على التجارة الخارجية  الاقتصادي

ياسي يمكن اغفال الهيكل الس ماط الاستهلاك والنظم التعليمية والثقافية ولاوالجوانب الفنية وان

 مجموعات القوى واصحاب المصالح والاتحادات التجارية.  المتمثل في

  -:ك امكن ترتيب المؤشرات المتبعة في الدراسة على النحو التاليوفى ضوء ذل

 ( 1ملحق رقم ) مؤشرات الحجم والجوانب الهيكلية ( 1

 ( 0ملحق رقم ) مؤشرات عن المشكلات ومستوى الاداء ( 0

 ( 6ملحق رقم )   ( مؤشرات قياس التبعية 6
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 التطبيقات التنموية للدول المختارة في عينة الدراسة : المبحث الثاني

 

 عينة الدراسة  اولا: تحديد

 ارة فيتالمخ الدراسة التطبيقية يتوقف على تحديد الدول ان مدى سلامة التحليل والتقييم في

يوجد قاعدة موحدة أو تحديد مطلق لتصنيفات  الدراسة )العينة المختارة( وباهتمام آخر لا

بمفهوم المعايير  ر اليها تقرير صندوق النقد الدولي، ويشي (25)الاقتصاديات النامية والمتقدمة 

 . (22)الصارمة للتصنيف 

س ذلك في صادية للدول ، وينعكات الاقتللتصنيف يتفق مع طبيعة المتغير وهذا الاختلاف النسبي

 التقسيم  ت قدراا من البساطة والوضوح فيزملستتحديد مفردات العينة والتي ا

اقتصاديات دول واقاليم  ، والذى يشمل 4154 عام للاونكتاد الصادر عن وباتباع التقرير الدوري

قالية الدول الانتمتقدمة ، الدول الثلاثة تحديدات اساسية :  العالم في تقسيم جغرافي موزع في

 يوفر شرط التجانس وعدم النامية . وهذا التحديد الجغرافي الدول المستقلة( ، والدول )كومنولث

 :  كالتالي (511)التداخل بما يسمح باتباع طريقة العينة الطبقية 

بعدد  باقيمتقدمة ، وال 34التقرير ، منها ب لجميع الدول والاقاليم الواردة 454مجتمع الهدف بعدد 

  :ثل مجتمع العينة وتقسيمها في التالي تم قتصاديات النامية والانتقالية والتيعن الا 541

  13افريقيا : شرق ، وسط ، شمال ، جنوب ، غرب : بعدد  -5

 35، الوسط ، الجنوب : بعدد  تين : الكاريبيالامريك -4

 . 34عدد آسيا : شرق ، جنوب ، جنوب شرق ، غرب ، آسيا الوسطى : ب -4

  54اوقيانوسيا : بعدد  -3

 45)الكومنولث( : بعدد الدول الانتقالية  -1

  

                                                            
،  UNCTAD( تختلف توجهات التصنيف لاقتصاديات دول العالم لدى المؤسسات الدولية: مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية 28 )

 . IMF، صندوق النقد الدولي  WB، البنك الدولي  UNDPالبرنامج الانمائي للأمم المتحدة 

 .137، ص  2113( صندوق النقد الدولي، آفاق الاقتصاد العالمي ، الملحق الاحصائي ، 22 )

سيطة التقسم تؤخذ عينة عشوائية ب ( يقسم المجتمع الى طبقات متجانسة وغير متداخلة بموجب التقسيم الجغرافي ، وبموجب هذا111 )

 من كل طبقة ، وحجم كل من هذه العينات الجزئية يعتمد على نسبة صفتها في المجتمع الاحصائي. 
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التقرير يبلغ عدد المدرجة ب (515)من مجتمع العينة للدول والاقاليم  %51وبافتراض عينة قدرها

  (514)  44مفردات العينة

44 =  ∗
15

100
 (45  +54 +34 +35 +13 = )n 

 

∗=   5  افريقيا  
54

175
  44  =1n 

∗=   4 يكتين الأمر  
41

175
  44  =2n 

∗=   4  آسيا  
43

175
  44  =3n 

∗=   4 أوقيانوسيا  
16

175
  44  =4n 

∗=  4         كومنولث 
21

175
  44  =5n 

واختيار مفردات كل عينة جزئية بطريقة العينة العشوائية البسيطة ، بموجب جدول الارقام 

 3قم . ملحق ر (514)العشوائية 

  

                                                            
 . 4( بيان الدول والاقاليم بموجب تقرير الاونكتاد ، ملحق رقم 111 )

، جامعة اليرموك  SPSSوتحليل باستخدام ( د. محمد صبحى ابو صالح ، د. عدنان محمد عوض ، مقدمة في الاحصاء ، مبادئ 112 )

 177-176، ص  2114، والاردنية ، 

 532، ص  2111( د. موارى ر . شبيجل ، سلسلة ملخصات شوم ،الاحصاء ، 113 )
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     تصنيف المؤسسات الدولية الدول المختارة بالعينة في(54جدول رقم )

  UNCTAD           WB         IMF                         UNDP الدولة او الاقليم     

 الترتيب HDI  مركزخارجي التصنيف الجغرافى مستوى الدخل التصنيف الجغرافى 

 34 1.514 مدين نامية  جنوب الصحراء عليا متوسطة الدخل  شريح نامية ا يشرق افريق سيشل      

 545 1.442 مدين صاعدة  جنوب الصحراء عليا متوسطة الدخل  شريح نامية جنوب افريقيا   جنوب افريقيا      

 545 1.411 مثقل نامية  جنوب الصحراء منخفضة الدخل نامية شرق افريقيا  بورندى      

 514 1.454 دائن نامية  جنوب الصحراء عليا متوسطة الدخلةشريح نامية وسط افريقيا  جابونال    

 511 1.344 مثقل نامية  الشرق الاوسط  دنيا متوسطة الدخلشريحة نامية غرب افريقيا  موريتانيا    

 24 1.454 دائن نامية  اوسط  شرق عليا متوسطة الدخل شريح نامية شمال افريقيا     الجزائر    

 514 1.345 دائن نامية  جنوب الصحراء دنيا متوسطة الدخلشريحة نامية وسط افريقيا  نيجريا     

 554 1.444 مدين نامية  شرق اوسط  دنيا متوسطة الدخلشريحة نامية شمال افريقيا  مصر    

 44 1.444 مدين نامية  وسط امريكا عليا متوسطة الدخلشريحة نامية وسط امريكا كوستاريكا    

 545 1.314 مثقل نامية  الكاريبى منخفضة الدخلشريحةعليا نامية الكاريبى هايتي    

 51 1.441 مدين صاعدة  جنوب امريكا متوسطة الدخلشريحةعليا  نامية جنوب امريكا البرازيل    

 55 1.441 مدين صاعدة  الكاريبى عليا متوسطة الدخلشريحة نامية وسط امريكا المكسيك    

 15 1.424 - صاعدة  جنوب امريكا عالية الدخل نامية الكاريبى اوروجواى    

 31 1.552 مدين صاعدة  آسيا عالية الدخل نامية جنوب امريكا  يلىش  ش

 544 1.454 مدين صاعدة  شرق اوسط شريحة دنيا متوسطة الدخل نامية شرق اسيا ج فيتنام     

 511 1.411 مدين نامية  آسيا عليا متوسطة الدخلشريحة ةنامي وسط اسيا الاردن    

 534 1.151 مدين نامية  آسيا منخفضة الدخل  نامية جنوب اسيا بنجلاديش    

 24 1.451 مدين نامية  آسيا دنيا منخفضة الدخلشريحة نامية جنوب اسيا كاسرى لان    

 531 1.145 مدين نامية  سياآ دنيا منخفضة الدخل شريحة نامية جنوب اسيا بوتان     

 43 1.442 دائن ص صاعدة شرق اوسط عليا متوسطة الدخلشريحة نامية شرق اسيا ج ماليزيا     

 541 1.443 مثقل نامية  اسيا منخفضة الدخل نامية شرق اسيا افغانستان    

 543 1.444 مدين نامية   شريحة دنيا متوسطة الدخل نامية اوقيانوسيا فان واتو    

 545 1.442 - - -  - نامية اوقيانوسيا كيريباتى    

 54 1.443 دائن نامية  كومنولث  عليا متوسطة الدخلشريحة نامية آسيا المستقلة ربيجاناذ اذ 

 45 1.431 مدين نامية  كومنولوث  شريحة دنيا متوسطة الدخل نامية اوربا المستقلة قدونيا م   م

 41 1.432 مدين نامية  كومنولوث  شريحة عليا  نامية اوربا المستقلة أ   ألبانيا 
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ا مع تصنيف صندوق النقد الدوليوبإعادة ترتيب مفردات العينة بشكل اكثر اتس دول الاسواق  ، اقا

بار تصنيفات البلدان للبنك الدولي ونصيب الفرد من الدخل القومي الصاعدة ، الدول النامية ، وباعت

 HDIبيانات مؤشر التنمية البشرية  نامج الانمائي للأمم المتحدة فيالاجمالي ، ثم تصنيف البر

 (54خط الفقر الوطني وذلك بجدول رقم )بة وترتيب الدول وبالنس

من  %44اقتصاديات الاسواق الحرة بنسبة  4موجبه اصبح تقسيم عينة الدول المخاره الى : عدد 

من العينة ، وتقسم الدول النامية الى  %44)اقتصاديات الدول النامية( بنسبة  52العينة ، عدد 

من الشريحة الدنيا متوسطة الدخل ، وعدد  2من الشريحة العليا متوسطة الدخل ، وعدد  4عدد 

 منخفضة الدخل.  3

والترتيب لشرائح الدخل فى تصنيف البنك الدولى محسوب الحدود الدنيا والقصوى المقررة لفئات 

 . (513)القومى المحسوب بمعامل القوة الشرائية بالدولار  الدخل بموجب نصيب الفرد من الدخل

( بين نصيب الفرد من الدخل 54ومعامل الارتباط الخطى للمتغيرات الكمية الواردة بجدول رقم ) 

للشريحة العليا متوسطة الدخل ،  %34، ومؤشر التنمية البشرية . يعطى ارتباطا طردى بواقع 

 للشريحة منخفضة الدخل. %25، دخل للشريحة الدنيا متوسطة ال 54%

  

                                                            
 2113( بيانات البنك الدولى ، بيانات البلدان ، 114 )
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 ترتيب عينة الدول المختارة بموجب تصنيف صندوق النقد الدولي  (54جدول رقم )

اسم 

الدولة 

أو 

 الاقليم

  IMFتصنيف 

 صندوق النقد الدولي

  WBتصنيف 

 البنك الدولي

   UNDPتصنيف 

 البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة

صافي  ملاحظات تصنيف

 المركز

GNI مؤشرات  التصنيف

 النسبة

HDI 

 الترتيب

-2002خط الفقر الوطني مسوحات  

2006 

 * - 40 0.819 الدخل عالية 14310 مدين  صاعدة شيلي
أورجوا

 ي

18 51 0.792 الدخلعالية  13580 -  صاعدة

06 
* 

.21 85 0.730 ومتوسطة شريحه عالية  11630 مدين  صاعده البرازيل

4 
* 

  - 61 0.769 متوسطة شريحة عالية 9820 ائند  صاعده ماليزيا
.51 61 0.775 شريحة عليه متوسطة 9640 مدين  صاعده يكسكالم

3 
 

جنوب 

 أفريقيا

  23 121 0.629 شريحة دنيا متوسطة 7610 مدين  صاعده

.28 127 0.617 شريحة عليا متوسطة 1550 مدين  صاعده فيتنام

9 
 

  - 46 0.806 متوسطةشريحة  عليا  1550 مدين  ناميه سيشل
  - 106 0.683 شريحة عليا متوسطة 10040 دائن   نامية الجايرين
كوستار

 يكا

  - 62 0.773 شريحة عليا متوسطة 8820 مدين  ناميه

أذربيجا

 ن

.15 82 0.734 شريحة عليا متوسطة 6220 دائن  ناميه

8 
* 

  - 93 0.713 شريحة عليا متوسطة 5026 دائن مصدره للنفط ناميه الجزائر
.13 100 0.700 شريحة عليا متوسطة 4670 مدين  ناميه الأردن

3 
 

  19 78 0.740 شريحة دنيا متوسطة 5026 مدين  ناميه مقدونيا
.12 70 0.749 شريحة دنيا متوسطة 4030 مدين  ناميه ألبانيا

4 
 

  - 124 0.626 شريحة دنيا متوسطة 3000 مدين  ناميه اتوفان و
  22 112 0.662 دنيا متوسطة شريحة 2980 ينمد  ناميه مصر
سرى 

 لانكا

  8.9 92 0.715 شريحة دنيا متوسطة 2920 مدين  ناميه

  - 121 0.629 شريحة دنيا متوسطة 2520 -  ناميه رياتيكب
.23 140 0.538 شريحة دنيا متوسطة 2420 -  ناميه بوتان

2 
 

.54 153 0.471 متوسطة شريحة دنيا 1440 دائن مصدره للنفط ناميه نيجيريا

7 
 

موريتان

 يا

.42 155 0.467 شريحة دنيا متوسطة 1110 مثقله  ناميه

0 
 

بنجلادي

 ش

.31 146 0.515 منخفضة الدخل 840 مدين  ناميه

5 
 

  - 175 0.374 منخفضة الدخل 760 مثقله  ناميه هابيتي
افغانست

 ان

  - 175 0.374 منخفضة الدخل 680 مثقله  ناميه

.66 178 0.355 منخفضة الدخل 240 مثقله  اميهن ورنديب

9 
 

 المصدر:

 .2013( آفاق الاقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، 5)

 .2013ات، البنك الدولي، ( تصنيف البلدان، البيان4)

   ( تقرير التنمية البشرية، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة،4)
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 ثانياً : تحليل البيانات :

 الحجم والجوانب الهيكلية  مؤشرات-1

 

 لعينة الدول المختارة  ( مؤشرات الحجم والجوانب الهيكلية 53جدول رقم)

اسم الدولة أو 

 الاقليم

تعداد 

السكان 

 بالمليون

الكتلة  السكانية 

 شخص/كيلومتر

يب الفرد من نص

اجمالي الدخل 

 $بالألف المحلي

 %الصادرات

 نسبة من الناتج

الواردات 

سبة ن%

 تجمن النا

 القيمة المضافة

 نسبة من الناتج المحلي%

 الصناعة الزراعة

 36 9 34 34 15.272 23 17,46 شيلي

 25 8 30 26 13.191 19 3.395 أورجواي

 26 5 14 13 10.278 23 198.7 البرازيل

 41 10 75 87 13.672 88 29.24 ماليزيا

 36 4 34 33 12.776 61 120.8 المكسيك

 28 3 31 28 9.678 42 51.19 جنوب أفريقيا

 39 20 77 80 3.013 283 88.78 فيتنام

 14 2 98 45 23.172 190 87.78 سيشل

 62 4 31 57 13,998 6 1.633 نوبالجا

 25 6 42 38 10.732 93 4,805 كوستاريكا

 63 5 26 54 8.89 111 9.298 أذربيجان

 49 9 28 37 7.643 16 38.48 الجزائر

 30 3 74 44 5.269 70 6.318 الأردن

 26 11 76 53 9.451 83 2.106 مقدونيا

 16 18 49 31 7,861 115 3.162 ألبانيا

 11 25 51 48 4.062 20 0.247 فان واتو

 39 14 26 17 5.547 80 80.72 مصر

 31 11 36 23 4.929 333 20.33 كاسرى لان

 8 - 106 11 2.220 123 100.8 اتيكيريب

 44 17 53 35 5.096 19 0.742 بوتان

 44 33 23 55 222 180 168.8 نيجيريا

 49 7` 94 58 2.255 4 3.792 موريتانيا

 28 18 32 23 1.598 1174 154,7 بنجلاديش

 - - 48 13 1.034 364 10.17 هايتي

 22 25 39 - 1.083 45 29.82 افغانستان

 17 41 37 9 0.533 372 9.85 ورنديب

 .2013العالية، البنك الدولي،  مؤشرات التنمية   : المصدر

 2013تقرير التنمية البشرية، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، 
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 لعينة الدول المختارة  تابع مؤشرات الحجم والجوانب الهيكلية (51جدول رقم )

اسم الدولة أو 

 الاقليم

القوى العاملة 

 بالمليون

 البطالة بين الرجال والنساء

 معدل الأمية

 HDIالتنمية البشرية  مؤشر

من   نسبة

 الرجال

نسبة من 

 النساء

المرتبط 

 بالدخل

مرتبط  غير

 بالدخل

 0.863 0.819 1.4 9 6 8.3 شيلي

 0.829 0.792 8.9 8 5 1.7 أورجواي

 0.755 0.730 9.7 9 5 103.2 البرازيل

 0.791 0.769 6.9 3 3 12.4 ماليزيا

 0.805 0.755 6.9 5 5 50.7 المكسيك

 0.608 0.629 11.3 28 22 18.3 جنوب أفريقيا

 0.686 0.617 6.8 2 2 51.9 فيتنام

 0.808 0.806 8.2 - - - سيشل

 0.668 0.683 11.6 - - 0.6 ونالجاب

 0.816 0.773 3.8 10 6 2.2 كوستاريكا

 0.780 0.734 0.2 6 5 4.6 أذربيجان

 0.755 0.713 27.4 17 8 11.9 الجزائر

 0.766 0.700 7.4 21 11 1.7 الأردن

 0.777 0.740 2.7 31 32 1.0 مقدونيا

 0.807 0.749 4.1 16 13 1.4 ألبانيا

 0.672 0،626 17.4 5 4 1 فان واتو

 0.702 0.662 28 23 9 26.6 مصر

 0.792 0،715 8.8 7 3 8.6 سرى لانكا

 0.701 0.629 - - - - اتيكيريب

 0.516 0.538 47.8 5 2 0.4 بوتان

 0.482 0.471 38.7 - - 51.2 يانيجير

 0،473 0.467 42 44 24 1.2 موريتانيا

 0.567 0.515 43.2 7 4 74.5 بنجلاديش

 0.521 0.456 51.3 - - 4.2 هايتي

 0.393 0.374 - - - 7.3 افغانستان

 0.423 0.355 32.8 - - 4.4 رونديبو

 . 2013المصدر: مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي، 

 .2013تقرير التنمية البشرية، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة،          
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 تحليل البيانات :

 

تعكس مؤشرات الحجم حاله الاختلافات الهيكلية بين الدول المختارة والحجم المادي للدولة 

وحجم السكان والمتغيرات الأخرى تشكل في مجموعها محددات هامة للتعرف على التباين 

 الهيكلي ومدى تأثير ذلك على مجهودات التنمية. 

واختلافات الحجم والموارد وتكوين الهيكل الاقتصادي ظاهر مؤكده بين الدول، وتتعلق جهود 

التنمية بالموارد البشرية  . ويعد التنوع ما بين دول محدودة أو كثيفة  السكان تدخلاا له أهمية 

وفره في الموارد واتساع في حجم السوق بما يحقق  فالدول ذات الحجم الكبير قد يتوافر لها

جانب كبير من متطلبات التنمية، وتوافر الموارد المادية والموارد البشرية بأبعاد التكوين 

والمستوى المهاري والثقافي شرط ضروري للتنمية و ليس كافي فهذه الدول عرضه 

صادية وفي وتقلبات الموارد الاقت لمشكلات ترتبط بالتركيبة السكانية وعوامل التوافق الوطني

ا  في الدول المختارة وهي على الترتيب  إطار تحليل البيانات باختيار الدول الأكبر حجما

 .البرازيل ونيجيريا وبنجلاديش والمكسيك

 ( تحليل مقارن لمؤشرات الدول الأكبر حجما في عينة الدول المختارة61جدول رقم )

  
عدد  

السكان 

بالمليو

 ن

 ةالكثاف

السكاني

 ة

القوى 

العاملة 

بالمليو

 ن

الأمية 

% 

من 

السكا

 ن

مؤشر التنمية 

 البشرية

صادرا

ت % 

من 

 الناتج

واردا

ت % 

من 

 الناتج

القيمة المضافة 

 من الناتج %

ترتي نسبة

 ب

زراع

 ة

صناع

 ة

1.44 2.4 514.4 44 525.4 البرازيل

1 

51 54 53 1 44 

1.34 45.4 15.4 551 545.5 نيجيريا

5 

514 11 44 44 35 

بنجلادي

 ش

513.4 5543 43.1 34.4 1.15

1 

534 44 44 55 45 

1.44 4.2 11.4 45 541.5 المكسيك

1 

43 44 43 3  

  51،  53المصدر : البيانات والمؤشرات جدول رقم 
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 الحجم والتركيبة السكانية-1

عوامل الاقتصاديات الأربعة من الدول ذات التعداد السكاني الكبير وبانعكاسات ال

 الجغرافية يتضح :

بنجلاديش  في جنوب شرق آسيا تحوطها الهند من جميع الجهات ، ماعدا الجنوب  -أ

ا ، الغالبية العظمى  ساحل البنغال ، ولديها وفرة في المياه ، والتركيبة السكانية اكثر تقاربا

يين القرومن المسلمين ، واقليات الديانات الاخرى آمنة بشكل كبير . ومعظم السكان من 

.حجم القوى العاملة يزيد في بنجلاديش زيادة كبيرة نتيجة التزايد السكاني ، فهي اكثر 

عرضه لمشكلات البطالة ، وحيث الطبيعة الجغرافية والمناخية شكلت منها دولة زراعية 

بالمقام الاول ويعمل اكثر من ثلثي القوى العاملة في مجال الزراعة ، الى جانب عمل 

ملايين في الصناعة وخاصة في صناعة الملابس ولكن تعمل بتوجهات جيدة  4اكثر من 

ا على  نحو التنمية البشرية ، والعوائق المناخية مثل كثرة الاعاصير والفيضانات تؤثر سلبا

الانتاجية ومشكلات البطالة ، من ناحية اخرى تتصف العمالة بأنها غير ماهرة  وتعاني 

السكان ، وان كان  لديها توجهات جيدة نحو التنمية  بشكل كبير من الامية تقارب نصف

 البشرية.

البرازيل  تعد خامس أكبر دولة  في العالم من  حيث  المساحة ، وتجاور العديد من  -ب

كيلو متر ، وتعدد   4111دول امريكا اللاتينية ، ولديها من السواحل الممتدة بحوالي  

ا مغطى طبوغرافي ووفرة المياه وتنوع في الموارد  الطبيعية  ونصف المساحة تقريبا

بالغابات ، والغالبية من السكان يعيشون في المدن والتجمعات  الحضرية ، وقد شهدت 

صراعات قديمة بين الاوروبيون والأفارقه والسكان الأصليين ، وأكثر من نصف السكان 

لافارقة من البشرة البنية من تزاوج البيض با %31من الاصول الأوربية ، وحوالي 

من الأفارقة السود ونسبة قليلة من المهاجرين من أصول آسيوية  %4والهنود الأصليين ، 

 وعربية وغيرهم ، وكما تلعب الفوارق الاجتماعية دورها في توصيف الحالة السكانية .

 511وتتميز البرازيل بأنها تحتل المرتبة السادسة من حجم القوى العاملة بما يتجاوز 

موزعين على القطاعات المختلفة بين الزراعة بحوالي ربع القوى العاملة مليون عامل 

ا كبيراا من العمالة .  بالإضافة الى القطاع الرعوي واستوعب القطاع الصناعي حجما
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المكسيك تقع الي جنوب الولايات المتحدة الامريكية ، وسواحلها من الغرب والجنوب  -ج

تتنوع فيها الموارد الطبيعية  ، وهي مجتمع على المحيط الهادي وخليج المكسيك ، و

ا من اصول أوربية ، والمهاجرين ، والسكان الاصليين ، ولكنه يأخذ طابع  مختلط عرقيا

من  %2ثقافي متقارب ، وتمثل اكبر مصدر للهجرة الى الولايات المتحدة الأمريكية 

لى أصول مليون امريكي ترجع ا %41مواليد المكسيك يعيشون فيها وما يقرب من 

مكسيكية ، وقد يكون الارتباط الحدودي أهم محددات هذه العلاقة .وقد واجهت عمليات 

هجرة بشكل كبير من القرى الى المدن بحثا عن العمل بشكل خاص مع تطور القطاع 

 الصناعي ، وتنخفض فيها نسبه الأمية مقارنة بالدول الاخرى . 

نوبها على خليج غانا ، ومن الشرق نيجيريا  تقع في غرب افريقيا وتطل في ج -د 

الكاميرون وتشاد ومن الشمال النيجر ، ولديها تباين كبير في الظروف واختلاف اللغات 

يجعلها كتلة من التناقضات ، مجموعة عرقية في الشمال ثلثي البلاد الهوسا والفولاتي 

ليوريا معظمهم من المسلمين ، والاخرى التاب والكانوري ، وفي الجنوب مجموعة ا

نصفهم المسيحية والآخر الاسلام ، وفي الجنوب الشرقي الأيبوس وهم أكبر مجموعة 

في المناطق الريفية ، وجزء كبير من القوى  %51طائفية  . وغالبية السكان  بحوالي 

 العاملة  في الزراعة والحرف اليدوية . ولديها مشكله حقيقية في نسبه الامية .

ت الزيادة السكانية تشكل وضع مستوى الكثافة السكانية ، بشكل عام ، المساحة ومعدلا

بنجلاديش هي الأكبر كثافة كونها أقل مساحه ، والعامل الجغرافي المشترك للدول الاربعة 

بأنها ليست دول مغلقة فالسواحل تمنحها ميزة الانفتاح على العالم ، وتتميز البرازيل 

والحدود المستقرة تعطي للدولة قوة اقليمية  والمكسيك بطول السواحل ، والمساحة الكبيرة

كما هو الحال في البرازيل ، أما التركيبة السكانية والتكوين العرقي تمثل محدد هام في 

وتعاني نيجيريا من هذه التركيبة ولكن تم ، المجهود التنموي واختلالها يبتلع أي مجهود 

ول رازيل والمكسيك ضمن دتجاوزها بشكل واضح في البرازيل والمكسيك ، وتصنف الب

الاقتصاديات الصاعدة، أما نيجيريا  وبنجلادش ضمن الدول النامية . والأمر لا يتوقف 

بل هناك اعتبارات اخرى غير عدديه حيث امكانية تعاطي  511على توافر الموارد البشرية

 خدام تالاقتصاد باستيعاب الكثافة السكانية وتوفير الخدمات الاساسية، ومدى قدرته على اس

  
                                                            

موارد البشرية مكون أساسي لثروة الأمم ، يرى البعض أهمية عظمى للعنصر البشري أمثال ) فردريك هاريسون ( بأن ال (111)
ورأس  المال والموارد الطبيعية تعد عوامل مساعدة في النتاج ، والفرد هو المحرك الاساسي 
 للنشاط.                                         
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القوى العاملة المتاحة ورفع مستوى تأهيلها، وهو ما يتضح من البيانات حيث حجم القوى 

العاملة المتاحة ونسب الامية والتفاوت الكبير بين الاقتصاديات الصاعدة النامية، إلى 

جانب ذلك تلعب وفره الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي مع طبيعة الدوافع الثقافية 

ت والمكونات المهارية للعنصر البشري دورها كمحدد للهيكل الاقتصادي والابتكارا

 ومجهودات التنمية . وما سبق بمجمله يعكس التباين الهيكلي بين الدول .

 التنمية البشرية  -2

البشرية كعملية لتوسيع الخيارات المتاحة للناس ، وإلقاء نظرة  (514)يعرف مفهوم التنمية 

رص المتاحة ونقل التركيز من النمو الاقتصادي ومستويات مباشرة على القدرات والف

الدخل الى النظر في الخصائص الاجتماعية والسياسية والثقافية والتي تؤثر في نوعية 

 الحياة :

بنجلاديش  حققت في العشر سنوات السابقة خطوات معقولة حتى اصبحت في  –أ 

مليون  44تحديات الفقر لأكثر من المستوى المتوسط للتنمية البشرية ، إلا انها تواجه 

شخص يعيشون تحت خط الفقر ، بالإضافة الى تحديات التغيرات المناخية والطبيعية التي 

تفرض سطوتها على مشكلات الفقر والبطالة ، ولا يوجد لديها تفاوتات كبيرة في توزيع 

 الدخل .

ماعية آثارها وارق الاجتالبرازيل  تحقق مستوى مرتفع في التنمية البشرية ، ولكن للف –ب 

 في تفاوت توزيع الدخل.

المكسيك تحقق ايضا مستوى مرتفع في التنمية البشرية ، ولكن لم يتم بعد التخلص  –ج 

 من مشكلات الفقر وتفاوت توزيع الدخل وخاصةا في المدن بين النازحين .

  

                                                            

ه شرط ضروري عرف بأنه توسيع خيارات الناس، ويرى  البعض أنوي –(، مستوى الدخل ، المعرفة )تقليص الاميةشرية على ثلاثة جوانب مستوى الصحة ( يركز مؤشر التنمية  الب101)
نوعية الحياة نظراً لارتفاع الموارد  اة فقد ترتفعللتنمية ولكنه غير كافي بدليل وجود اقطار تحقق تنمية بشرية رغم ضعف النمو والمؤشر والتنمية البشرية قد لا يكون مطابق لنوعية  الحي

ى تنوع الحاجات الحاجات الانسانية باعتبار أن المقارنة تركز عل تشابه المكونات، وكذلك عن مقارنة تنعكس على التنمية البشرية، ويختلف أيضًا عن مقياس المستهلك رغم ولكنها لا

 .لفةلأن اتساع الخيارات، وعن مقياس تنمية الموارد البشرية حيث الموارد تعتبر مدخل انتاجي بمفهوم العائد والتك
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ء التغذية ونيجيريا مستوى منخفض في التنمية البشرية ، وتواجه مشكلات الفقر وس –د 

، وتحتاج تطوير كبير في قطاع الزراعة ، وخلق البني والخدمات المناسبة ، واكبر 

 معوقاتها في الجوانب السياسية والتقدم الاجتماعي .

وبالتالي فإن الترتيب والاختلاف في مؤشر التنمية البشرية جاء مؤكدا عن مدى التباين 

 الهيكلي بين الدول.

 ية هيكل التجارة الخارج-6 

بعد اعتمادها بشكل كبير على الصادرات الزراعية المتمثلة في الجوتة   بنجلاديش –أ 

والارز والشاي ، توجهت صادراتها الى صناعة الملابس والتي حدث فيها تحول كبير 

باجتذاب الاستثمارات العالمية ، في استفادة من انخفاض تكلفة العمالة ، ويشكل هيكل 

 ن الناتج المحلي الاجمالي .وارداتها نسبه كبيرة م

البرازيل  تتمتع بسوق محلي قوي ساعد في الاستقرار والنمو والحد من الفقر وتنميه  –ب 

الطبقة المتوسطة ، وصادراتها تقوم على الموارد الطبيعية وارتفعت في الفترات الاخيرة 

ت ا، وتشكل السلع المصنعة أكثر من نصف الصادرات ، وتتميز في صناعات بتقني

مرتفعة مثل صناعة الطائرات ) شركة امبيير( ، بالإضافة الى تصدير البترول ، 

والمنتجات الزراعية . وتشهد تناقص في الواردات من الطاقة مع التوسع في انتاج 

 الايثانول ، وفكرة استخدام الوقود الممزوج .

ي امريكا لحرة فالمكسيك يرتبط اقتصادها بشكل كبير على علاقة اتفاقية التجارة ا –ج 

الشمالية ، وخاصةا العلاقة مع الولايات المتحدة الامريكية ، ما يقرب من نصف الصادرات 

والواردات معها ، وتعد المكسيك من أكبر الدائنين لها. وتتمثل الصادرات من الزيوت 

والسلع المصنعة والالكترونيات التي تشهد تطور كبير فيها. حيث تعمل لديها شركات 

موتورز ، فورد ، وكرايزلر ، وكذلك فولكس واجن ونيسان . وتتخصص شركة  جنرال

 دينا في الحافلات والشاحنات ولكن مع انخفاض في صادرات الطاقة .

نيجيريا  أهم دول افريقيا المصدرة للنفط ) عضو منظمة اوبك ( وأهم مستورد منها  –د 

 %21عي ، والنفط يمثل اكثر من الولايات المتحدة الامريكية ، وكما تصدر الغاز الطبي

 من صادراتها  ، ومع المنتجات الاخرى الزراعية مثل الكاكاو وزيت النحيل ، ولكنها 
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 تعتمد على  الواردات بشكل كبير من الآلات والمنتجات الغذائية والسلع المصنعة .

 دالبيانات تعكس قدر كبير من عدم التفاوت في نسبة الصادرات والواردات في اقتصا 

البرازيل والمكسيك بخلاف دولتي بنجلاديش ونيجيريا، والاخيرة ترتفع نسبه صادراتها 

باعتبارها من الدول المصدرة للنفط ، والأمر يتوقف ايضا على هيكل الصادرات وتنوعها 

فالقطاع الزرعي ومدى انتشار الزراعات التجارية المتقدمة وقدرتها على تحقيق الدخل 

مط الزراعات التقليدية للدول النامية بشكلها العام ، ونسب البيانات والتحرك خارج اطار ن

تشكل تباين هيكل الزراعة للدول حيث أن مؤشر نسبة  القيمة المضافة للزراعة من 

الحيوانية وقطاع صيد  اجمالي الناتج المحلي يدخل في إطاره انتاج المحاصيل والثروة

 ع الزراعة يشكلها الطبيعة لتخصصية للإ نتاج،وبالتالي فإن نسبة المساهمة لقطا كالأسما

ضافة ة الموتأثير انتاج الزراعة الأولية في الدول النامية يوضح  انخفاض نسبة القيم

 .للزراعة 

ونسب القيمة المضافة للصناعة تشتمل على التعدين والصناعات التغذية والتحويلية 

ايضا تباين الهياكل بين الدول وعليه  والانشاءات وامدادات الكهرباء والمياه وهذا ما يعكس

 فإن استراتيجيات التنمية تختلف من دوله لأخرى بحسب طبيعة وهيكل الانتاج  .

 الخلفية التاريخية والاستعمارية 

علاوة على ما تقدم فإن تشكيل هياكل معظم الدول النامية، تتأثر مكوناتها بشكل واضح 

 من الخلفية التاريخية الاستعمارية . 

لتصبح جزءاا من دولة باكستان ، وانفصلت  5234بنجلاديش  كانت ضمن التقسيم لعام  – أ

 لتعلن الاستقلال وتأسيس الدولة الحديثة . 5245عنها عام 

البرازيل  لها تاريخ ومكانة قديمة عند الاستعمار بسبب مكانتها في انتاج قصب  –ب 

من احتياجات الذهب  %51على  السكر ، وبعد ذلك لمناجم الذهب ، فقد حصلت أوروبا

ومرت بمراحل الحكم الامبراطوري   5544من البرازيل ، ونالت الاستقلال عام 

 . 5243والعسكري الى عام 

ومرت بمراحل  5545المكسيك  تاريخ سيء مع الاستعمار ، واعلنت الاستقلال  –ج 

، وتتشكل  5254، ووضع دستورها  5251غير مستقرة الى انتهاء الامبراطورية عام 

 ولاية ومقاطعة فيدرالية . 45من اتحاد يضم 
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ولم يتم الاعتراف باستقلالها عن بريطانيا الا  5253نيجيريا حاولت الاستقلال عام  –د 

 ولاية . 41مناطق ،  4، كاتحاد فيدرالي مكون من  5241في عام 

دم القدرة وع وقد تركت المستعمرات بعد حركات  الاستقلال تعاني من التخلف الاقتصادي

على الاستخدام الأمثل للموارد، ومازالت الصبغة الاستعمارية ساريه على الهياكل 

المؤسسية للدول النامية وبقدر ما تستطيع الدول من التخلص من هذه المظاهر تتمكن من 

عمار لالها من الاستقل امريكا اللاتينية حصلت على استتفعيل مجهودات التنمية ، فدو

لبرتغالي وذلك في وقت سابق مقارنة بدول آسيا وافريقيا، لكنها تتشابه إلى حد الاسباني وا

ما في الهياكل المؤسسية والثقافية والاجتماعية بناءا على الخلفية التاريخية التي كانت عليها 

ا للبناء الذاتي من  هذه الدول . وفي هذا المجال اتخذت البرازيل في سبيل الاصلاح نموذجا

والتخلص  "اننا شعب لا يقلد أحد  "اركة الشعبية ورؤية ذاتية بشعار ية والمشخلال الشفاف

من هذه الخلفية وإعادة البناء لجميع القطاعات واصبحت قوة صاعدة في العقدين الماضيين 

، مستخدمه في ذلك مقوماتها الطبيعية والبشرية ومن ثم التحول من قوه اقليمية إلى قوة 

لمكسيك اللحاق بالدول الصناعية في جنوب شرق آسيا في عام دولية، وكما استطاعت  ا

من خلال انتاجها للسلع التحويلية ، إلى جانب مواردها الزراعية والصناعية،  5243

إلا أنها قامت بإعادة الهيكلة والاصلاح الاقتصادي في عام  1982ورغم تعرضها لأزمة 

سعي الى زيادة بتخفيض عملتها وسارعت في عمليات الخصخصة وال  5223

 5221الاستثمارات الاجنبية  ودعمتها الولايات المتحدة الامريكية ، وتلى برنامج اصلاح 

بخفض الانفاق الحكومي وزيادة ضرائب المبيعات . واستعانت بعلاقاتها الاقليمية ولكنها 

ا ذاتيا على شاكلة النموذج البرازيلي .     لم تعتمد نموذجا

لاستعمارية البريطانية فالوضع اسوأ بالنظر إلى نيجيريا  فلا أما على مستوى الخلفية ا

 5241تزال تأثيرات هذه الخلفية  على مجهودات التنمية ، فرغم  حصول نيجيريا عام 

وانتاجها للنفط الا انها تركت تعاني من سلبيات الاستعمار  بعشوائية  الحدود  السياسية  

الثقافية وتكوين  نيجيريا من حيث الطوائف والتي لا تتطابق مع المحددات  السكنية و

 العرقية والاختلافات الدينية والقومية وهو ما يشكل اهم عقبات المجهودات التنموية .
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ان حجم الدول وهياكلها المؤسسية تتباين وفق العوامل السكانية والجغرافية وطبيعة  

عكاساتها في تقدير الموارد المتاحة وقدرتها على استغلالها، وهذه الأمور تعطي ان

المجهودات التنموية، هذا بالإضافة إلى الخلفية الاستعمارية والعوامل السياسية والحدودية 

ا في تشكيل هياكل الدول النامية والتي  والتكوينات العرقية للدول النامية تعد عاملاا هاما

مدى ة بتختلف بحسب الخلفية التي كانت عليها، ويمتد تأثير مجهودات الدول النامي

اعتمادها على العالم الخارجي وتبعيتها في المجالات الاقتصادية والاطر السياسية والنظم 

الاجتماعية وانماط الحياة  المختلفة ونجاح التنمية يظل رهن التخلص من هذه الروابط 

ا أوسع في التقييم يستلزم التوقف على  السلبية وتوفر القدرة على البناء الذاتي، وأن قدرا

 وى الأداء والجهود المبذولة .مست

 ثالثاً: مؤشرات قياس الأداء:

اء ا لها من دلالات هامة في تقييم ادوي بيانات هذا الجزء مؤشرات عن سبعة متغيرات بمتح

لشائعة وا ،البلدان وتوجهاتها التنموية،  وذلك في اقتصار على المؤشرات الاساسية لكل متغير

وحول ارتباطها بالأهداف التنموية، وتتمثل هذه المتغيرات في لاستخدام لدى المؤسسات الدولية، 

الصحة ، والتعليم ، التنمية الحضرية والسكان ، الأيدي العاملة والمشاركة في التنمية ، هياكل 

 توزيع الدخل والثروة ، والتحديات البيئية ، ثم الأداء الاقتصادي.

ل في تدختضمنتها العينة و ى سبعة دولوذلك في إطار اجراء تحليل مقارن للبيانات بين أعل

وما يقابلها بنفس المقدار من الجانب الاخر باقل سبعة دول   "الاقتصاديات الصاعدة "  تصنيف 

 تدخل ضمن الدول النامية في الشرائح الدنيا متوسطة الدخل ومنخفضة الدخل .
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 لصحة والتغذيةا-5

 ية عن الصحة والتغذية  في عينة الدول المختارة( المؤشرات التنمو54) مجدول رق    

 

اسم 

الدولة أو 

 الاقليم

معدل 

وفيات 

الأطفال 

لكل 

1000 

معدل 

وفيات 

الأمهات 

لكل 

100 

 ألف

معدل 

انتشار 

وسائل 

منع 

 الحمل%

معدل  

انتشار 

نقص 

التغذية% 

2006-

2011 

فيروس 

HIV 

من  %

 السكان

توافر 

مياه 

الشرب 

من  %

 السكان

توافر 

الصرف 

 لصحي%ا

الاتقان 

على  

الصحة 

%GDP 

نصيب 

الفرد 

من 

الانفاق 

على 

 الصحة

 1075 7.5 99 99 16 0.4 5 20 8 شيلي

 1105 8 98 100 27 0.7 5 34 6 أورجواي

 1121 8.9 81 97 46 - 1 34 13 البرازيل

 346 3.6 95 100 80 0.4 5 75 7 ماليزيا

 620 6.2 85 94 23 0.2 5 30 14 المكسيك

جنوب 

 ريقياأف
33 52 5 17.9 1003 92 74 8.5 68 

 95 6.8 75 96 147 0.4 9 - 18 فيتنام

 434 3.8 97 96 30 - 9 69 11 سيشل

 358 3.2 - 88 428 0.4 - - 42 الجايرين

 943 10.9 94 96 11 0.3 7 - 9 كوستاريكا

 357 5.2 82 80 95 0.2 5 23 31 أذربيجان

 225 3.9 95 84 89 - 5 24 17 الجزائر

 392 8.4 98 96 6 - 5 - 16 الأردن

 334 6.6 91 100 18 - - 19 7 مقدونيا

 255 6.3 94 95 16 - 5 4 15 ألبانيا

 134 4.1 50 91 65 - 9 21 15 فان واتو

 137 4.9 95 99 17 0.1 5 86 18 مصر

سرى 

 لانكا
8 55 24 0.1 66 93 91 3.4 97 

 177 10.1 39 66 429 - 8 39 46 كيربياتي

 93 4.2 - 97 180 0.2 - 5 36 بوتان

 80 5.3 31 61 108 3.1 9 550 78 نيجيريا

 58 5.4 27 50 350 0.4 9 960 65 موريتانيا

 27 3.7 55 83 225 0.1 17 240 17 بنجلاديش

 56 7.9 26 64 213 2.1 45 630 57 هابيتي

 58 9.6 29 61 189 189 - 330 71 افغانستان

 بوروندي
67 500 73 1.3 130 74 50 8.7 23 

 4154مؤشرات التنمية العالمية ، البنك الدولي  در :مصال
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 مؤشرات الصحة والتغذية لعينة الدول المختارةتحليل بيانات و نتائج (55جدول رقم )              

 المؤشرات
جمع 

 الدول

دول 

الاقتصاديات 

 الصاعدة

الدول 

 النامية
 ملاحظات

  56 14 28 طفل 1000معدل وفيات الأطفال لكل  -5

ألف  511معدل وفيات الأمهات لكل -4

 طفل يولد
144 184 455  

معدل انتشار وسائل منع الحمل %  -4

 45 -15للسن من 
73 73 35  

معدل انتشار نقص التغذية % من -3

 .2006-2011السكان من عام 
13 6 31  

      معدل انتشار الأمراض -1

  70 89 86.6 كانمن الس %HIV( نقص المناعة 5)

 199 191 154 ألف شخص 100( السل لكل4)

يبلغ المتوسط في الدول 

باستبعاد دولة  57الصاعدة 

جنوب افريقيا )قيمة 

 متطرفة(

توافر المياه المحسنة الصالحة للشرب  -4

 من السكان %
86.6 89 70  

توافر الصرف الصحي المحسن % من  -4

 السكان
72 87 36.3  

لى الصحة % من الناتج الاتفاق ع -5

 المحلي الإجمالي
6,3 6.5 6.4  

نصيب الفرد من الاتفاق على الخدمات  -2

 الصحية بالدولار
291 721 56 

المتوسط في الدول الصاعدة 

باستبعاد دولة فيتنام   826

 كقيمة متطرفة

 54المصدر: البيانات والمؤشرات بالجدول رقم        

 بملخصتم استنتاجه  لاداء الصحي لمجموعة دول العينة ، ومامن تحليل البيانات لمؤشرات ا

 ة الاقتصاديات الصاعدة والناميةالنتائج لمؤشرات الصحة والتغذية ، واجراء المقارنة بين مجوع

حملت النتائج تفاوت ملحوظ بينهما ، ويعكس مستوي تدهور الوضع لدى الدول النامية وقد 

النامية في التدهور الصحي وسوء التغذية ، وارتفاع  وتشترك في واقع خصائص مشكلات الدول

ت الصحية وضعف نصيب الفرد منها . أما معدلات وفيات الاطفال ، وتردي الانفاق على الخدما

مجموعة الدول الصاعدة فلديها تتحسن نسبي اذا قورنت بمؤشرات الحالة التي عليها الدول النامية 

مؤشرات مسجله بمجموعة دول العينة المختارة دولة )  تفصيليه اكثر بين افضل نسبهوبقارنة .

 اوروجواي ( ، واقل نسب عن دولة )هايتي ( :
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تشهد تحسن واهتمامات صحية ، وانخفاض في معدلات وفيات الاطفال الى ادنى اروجواي -5

، اما اصلاحات  514 4151المستويات ، وهناك توقعات للوصول الى الوضع المثالي بحلول عام 

الصحي والتوجهات نجو المدى الطويل . وهذا يرتبط بشكل كبير بتحسن الوضع الاقتصادي النظام 

 نامج هيكلة الديون .روب 4113من عام 

، وتحتاج لمجهودات  HIVرة الماضية محاولات لوقف انتشار فيروس هايتي في الفتات الاخي-4

ريا ما بين محاولات طويلة على المدى الطويل ، وكما تواجه صعوبات في مكافحة مرض الملا

منع الانتشار وضمان وصول العقاقير المضادة الاكثر فعالية ، ولا يمكن استبعاد آثار الوضع 

ومثقلة بالديون ( ، بالإضافة الى عدم من افقر دول العالم في النصف الغربي  الاقتصادي )

ودوافع التطلع والتعرض للكوارث الطبيعية  4114الاستقرار السياسي لفتات طويلة حتى عام 

 للاعتماد على المساعدات الاجنبية .

وفي اطار حلقة الاتصال بالوضع الاقتصادي ومستوى الناتج المحلي ، ونسبة الانفاق على 

ان نصيب الفرد من الخدمات الصحية في الدول الصاعدة يمثل ، والملاحظ  515الخدمات الصحية 

، وبالنظر الى متوسط اعلى مستوى افاق ضعف نصيب الفرد في الدول النامية  55في المتوسط 

 ضعف الدول النامية . 541يبلغ  512في الدول المتقدمة 

في الدول النامية ،  %4ومعامل الارتباط الخطي بين نسبة الانفاق الصحي والاصابة بالأمراض 

، وهذا يشير الى مدى جدوى الانفاق ، ولا يتوقف الامر فقط على حجم في الدول الصاعدة  44%

نفاق ، لكن الاهمية في جودة الانفاق من حيث المكونات الاساسية للتمويل ومستوى الخدمات الا

 والكوادر البشرية وامكانيات رصد المعلومات والتعرف على جوانب الضعف والقوة .

 بالرغم من ادراج منع انتشاروبشكل عام النظم الصحية في كثير من البلدان لاتزال ضعيفة ، 

  هداف الألفية للتنمية . تها تعد الهدف السادس للأض ومكافحالامرا

  

  

                                                            
( تقرير منظمة الصحة العالمية ، والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة .                                                                      

107  
(اجمالي الانفاق على الخدمات الصحية % من الناتج المحلي ، هو مجموع النفقات الصحية الخاصة والعامة، ويغطي تقديم 113

الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية وانشطة تنظيم الاسرة والتغذية والمعونات الطارئة المخصصة للرعاية الصحية 
                              .  

( سويسرا ،النرويج ، وامريكا ، مؤشرات التنمية العالمية ، البنك الدولي.                                                                
109  
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لتعليما -2 

في عينة الدول المختارة (المؤشرات التنموية عن التعليم52)جدول رقم    

 .4154تقرير التنمية البشرية ،    .  4154المية، البنك الدولي ، لعالتنمية ا لمصدر: مؤشراتا   

 ( بيانات غير متوافرة .-)           

  

اسم الدولة أو 

 الاقليم

صافي الالتحاق بالتعليم 

الابتدائي نسبة من 

الاطفال في سن 

 المدرسة

الاطفال خارج التعليم 

 والتسرب

 الأمية 

ب عدم الالمام نس

بالقراءة والكتابة 

 سنه 12أكبر من 

الاتفاق على 

التعليم % من 

الناتج المحلي 

 الإجمالي

الاتفاق على 

التعليم % 

من الانفاق 

 الحكومي
 أناث ذكور إناث ذكور

 54.5 4.1 1.4 51227 52444 93 93 شيلي

 19.9 4.5 8.9 1364 484 100 99 أورجواي

 18.1 5.8 9.7 - - - - البرازيل

 21.3 5.1 6.9 - - - - ماليزيا

 - 5.3 6.9 125708 279639 98 96 المكسيك

 19.2 6 11.3 320708 335764 91 90 جنوب أفريقيا

 18.7 6.8 6.8 - - - - فيتنام

 - 3.6 8.2 183 337 95 92 سيشل

 - - 11.6 - - - - نبوالجا

 23.1 6.3 3.8 10290 13155 96 95 كوستاريكا

 8.2 2.4 0.2 33050 2031263 88 86 ربيجانأذ

 - - 27.4 55330 30941 96 98 الجزائر

 - - 7,4 12702 7150 97 98 الأردن

 - - 2.7 863 1280 99 98 مقدونيا

 - - 4.1 - 7 - - ألبانيا

 23.7 5 17.4 - - - - فان واتو

 - - 28 - 11 - - مصر

 12.9 2 8,8 51566 51612 94 94 سرى لانكا

 - - - - - - - كير بياتي

 11.5 4.7 47.7 4072 5845 92 88 بوتان

 - - 38.7 5753799 5374076 54 59 نيجيريا

 14.7 3.7 42 73309 85971 73 70 موريتانيا

 14.1 2.2 43.2 125134 426029 98 94 بنجلاديش

 - - 51.3 - - - - هايتي

 - - - - - - - افغانستان

 24.1 6 32.8 41263 35887 94 94 بورندي
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  تحليل بيانات ومؤشرات التعليم نتائج( 41جدول )  

دول الاقتصاديات  جميع الدول المؤشرات

 ةعدالصا

 الدول النامية

( صافي الالتحاق بالتعليم الابتدائي نسبة من 5)

 الأطفال في سن المدرسة

   

 81 95 90 )أ( ذكور      

 87 96 91 )ب( اناث      

( نسبة الأمية    عدم الإلمام بالقراءة 4)   

      اكبر من % والكتابة  ، 

    

 42 7 19 سنة 51       

اتج ( الانفاق على التعليم نسبة من الن4)   

 المحلي الاجمالي

4>6 5.3 4.2 

( الانفاق على التعليم نسبة من جملة الانفاق 3)   

 الحكومي

18 19 16 

( معامل ارتباط بين الامية والانفاق على 1)   

 التعليم من جملة التأمين المحلي

-0.16 0.98 -0.53 

 52المصدر : البيانات والمؤشرات بجدول رقم     

( وملخص النتائج عنها التفاوت الواضح بين اقتصاديات 41م بجدول رقم )كست مؤشرات التعليع

الدول الصاعدة والنامية في عينة الدول المختارة واتفقت البيانات  مع خصائص مشكلات الدول 

 النامية حيث :

 ارتفاع معدلات الامية -5

 انخفاض صافى الالتحاق بالتعليم الاساسي .-4

 عليم .ارتفاع نسب التسرب من الت-4

 ضعف توافر التسهيلات والخدمات التعليمية وانخفاض مستوى الانفاق والرقابة على التعليم .-3

واجراء المقارنة بين افضل مؤشرات في الاداء التعليمي وأقل مستوى في الدول المختارة بين 

 دولتي ماليزيا وبنجلاديش :

ه ركيزة بناء الشخصية والمجتمع القادر ماليزيا أولت القطاع التعليمي اهتماما مميزاا باعتبار-5

لاوية اعلى المنافسة ، فما قبل الاستقلال كان التعليم في حالة تنوع وفق الثقافات المختلفة ، الم

والتاميلية والصينية ، واعتبرت ان عنصر التعليم هو الموحد لعناصر الامة فقامت بوضع خطة 

ة واحدة ، وكفل دستور البلاد حق التعليم لكل الفئات تقديم المناهج الموحدة والمتكاملة وبلغة رسمي

كل التنظيمي الهي، وتوجهات التعليم للتركيز على الجوانب الايجابية والاخلاقية والدينية ، وتقوية 
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والتوسع في مجالات العلوم والتكنولوجيا ، ونقل التقنيات الحديثة وتأسيس )وادي الاحياء ( أو 

 كالة الفضاء القومية .جسر الوسائط المتعددة ، وو

بنجلاديش  تعتبر من اعلى نسب الامية في العالم ، وتعاني من مشكلات التسرب من التعليم ،  -4

وترتبط معوقات التعليم بالفقر والحرمان ، وحسب تقرير اليونيسيف ان نسبه كبيرة من الاطفال 

المشكلات المتعلقة  محرومون من التغذية والمأوى  والمعلومات والصرف الصحي اضافة الى

بالتغيرات والكوارث الطبيعية والفيضانات التي تغرق القرى وتمنع الوصول الى المدارس ، 

 وتنتشر الامية بوجه خاص بين النساء .

مية ، ونسبة الانفاق الحكومي على وقد اوضحت المؤشرات ايضا الارتباط العكسي بين نسب الأ

وهنا تبرز اهمية دور القطاع الحكومي والجهود الوطنية التعليم من الناتج المحلي الاجمالي ، 

الذاتية في مكافحة الامية ، واهمية تبادل المعلومات والتواصل المعرفي مع العالم الخارجي دون 

 انغلاق ولكن وفق الاستراتيجيات والرؤية الوطنية . 
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 التنمية الحضرية والسكانية

 ( المؤشرات التنموية عن التنمية الحضرية والسكان في عينة الدول المختارة45جدول رقم )     

اسم الدوله 

 أو الاقليم

سكان الحضر 

من اجمالي  %

 السكان

سكان الريف 

من اجمالي  %

 السكان

السكان بأكبر 

مدينه سكنيه % 

 من سكان الحضر

امكانية توصيل خدمات 

 صرف صحي

من  %

 سكان الحضر

من  %

سكان 

 الريف

 39 11 89 شيلي
100 89 

 52 7 93 أورجواي
99 98 

 12 15 85 البرازيل
87 48 

 7 27 73 ماليزيا
96 95 

 21 22 78 المسكيك
87 77 

جنوب 

 أفريقيا

62 38 12 

84 57 

 23 68 32 فيتنام
64 67 

 - 46 54 سيشل
97 27 

 - 14 86 الجايرين
33 30 

 49 35 65 كوستاريكا
95 92 

 40 46 54 أذربيجان
86 78 

 10 26 74 الجزائر
98 88 

 22 17 83 الأردن
97 83 

 - - 59 مقدونيا
97 94 

 - 46 54 ألبانيا
95 93 

 - 26 25 فان واتو
65 55 

 32 17 44 مصر
97 94 

 - - 15 سرى لانكا
83 93 

 - 56 44 ياتيبكير
51 30 

 - 64 36 بوتان
74 29 

 13 50 50 نيجيريا
33 28 

 - 58 42 وريتانيام
51 9 

 35 71 29 بنجلاديش
55 55 

 41 45 55 هايتي
34 17 

 57 76 24 افغانستان
40 - 

 - 89 11 بورندي
45 15 

 . 2013المصدر: مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي،              
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 مؤشرات السكان والتنمية الحضرية  ( نتائج تحليل 44جدول )

دول الاقتصاديات  لدولجميع ا المؤشرات

 ةالصاعد

 الدول النامية

 36 66 53 ( سكان الحضر % من إجمالي السكان5)

 65 27 47 ( سكان الريف % من إجمالي السكان4)

( السكان بأكبر مدينه سكنيه % من سكان 4)

 الحضر

29 23 37 

    ( امكانية توصيل خدمات الصرف الصحي3)

 من سكان الحضر %

 يفمن سكان الر %

75 

63 

88 

76 

48 

48 

العالم مازال يشهد التحول الديموغرافي من المناطق الريفية الى الحضرية ، ويرتبط هذا التحول 

بالتغيرات الاقتصادية من اقتصاد قائم على الزراعة الى الصناعة ، واغلبية سكان العالم يفضلون 

بتجاوز سكان الحضر  4111 العيش في المدن ويهجرون الريف ، وتتجه التقديرات بحلول عام

مليار شخص ، ومازال الاعتقاد سائد بأفضلية المدن من حيث العوامل الاجتماعية والبنيوية ،  4

 وتوافر فرص العمل ، والتعليم والرعاية الصحية ، وتمكين المرأة .

 واشار ملخص البيانات عن ارتفاع نسب هذه الظاهرة في اقتصاديات الدول الصاعدة عن النامية

، ويرتبط ذلك بالتحول الاقتصادي المتسارع للدول الصاعدة ،أما الدول النامية ترتفع فيها نسب 

سكان الريف ويرتبط ذلك بالاعتماد على الانتاج الأولي كالزراعة ، وتأثير ذلك على انخفاض 

 مستوى انتاجية العامل ، الناتج عن نمط الملكية وارتباط عدد كبير من سكان الريف بمساحات

محدودة ووسائل انتاج تفتقد للأساليب الحديثة ، واغلب الانتاج يوجه للاكتفاء الذاتي من 

 الاحتياجات الاولية .

ودوافع الهجرة تتحدد من افتقار الريف للخدمات الاساسية بأنواعها ، البحث عن فرص أفضل للعمل 

في الغالب خارج اطار  وتحسين الدخل باعتبار المدن مخرج عن تلك المحدودية ، وتكون الهجرة

المخطط في استراتيجيات التنمية ، فلا يصبح بإمكان المناطق الحضرية استيعاب هذا التزايد السكاني 

وينشأ معها ظاهرة انتشار السكن العشوائي حول المدن الكبيرة . وتفرض سلبيات اسوأ من الحالة التي 

 ، بعدم توافر مصادر محسنة لمياه الشرب ، عليها المناطق الريفية في عجز تلبية الحاجات الاساسية

الافتقار الى خدمات الصرف الصحي ) تدني النسب في الدول النامية للريف والمدن علي السواء ( ، 

والافتقار لخدمات الطرق وقدراتها الاستيعابية والاستهلاك المرتفع للوقود والتلوث البيئي ، وجميع 

تشار الامراض ، وتقف اعباء الرعاية الصحية عقبة في ذلك يرتب لمشكلات التدهور الصحي وان

 والمشكلات الاجتماعية .      طريق التنمية ، اضافة الى تعقد مشكلات البطالة والفقر
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 الايدي العاملة والمشاركة في التنمية:-1

 لتنمية في عينة الدولالمؤشرات التنموية عن الايدي العاملة والمشاركة فى ا( 44جدول رقم )     

 المختارة

اسم الدولة 

 أو الاقليم

الموارد 

البشرية 

القوى 

 15العامة 

عام فأكبر 

 )بالمليون(

معدل نمو 

القوى 

 العاملة

معدل مشاركة 

 15القوى العاملة 

 عام فأكبر

معدل  البطالة

التوظف 

لسن 

اكبرمن 

 ذكور اناث 12

 بين الرجال

نسبة من 

قوة عمل 

 الرجال

 اءمن النس

نسبة من 

قوة علم 

 النساء

 2.8 8.3 شيلي
47 74.2 6 9 

57 

 11.4 1.7 أورجواي
55.6 76.5 5 8 

62 

 1.9 103.2 البرازيل
59.6 80.9 5 9 

65 

 2.1 12.4 ماليزيا
43,8 76.5 3 3 

57 

 2 50.7 المكسيك
44.3 80.5 5 5 

57 

جنوب 

 أفريقيا

18.3 0.8 

44 60.8 22 28 

39 

 2.1 51.9 فيتنام
73.2 81.2 2 2 

75 

 - - سيشل
- - - - 

- 

 2.7 0.6 الجايرين
56.3 56 - - 

48 

 3.1 2.2 كوستاريكا
46.4 78.9 6 10 

58 

 2.4 4.6 أذربيجان
61.6 78.5 5 6 

62 

 2.4 11.9 الجزائر
15 71.9 8 17 

39 

 37 21 11 65.9 15.6 3 1.7 الأردن

 1.1 1 مقدونيا
42.9 68.9 32 31 

38 

 0.5 1.4 ألبانيا
49.6 71.3 13 16 

47 

 - 5 4 79.7 61.3 2.2 1 فان واتو

 43 23 9 74.2 23.7 2.7 20.6 مصر

 52 7 3 76.3 34.7 0.7 8.6 سرى لانكا

 - - - - - - - كيربياتي

 70 5 2 765 65.8 4.6 0.4 بوتان

 52 - - 63.3 47.9 2.5 51.2 نيجيريا

 37 44 24 79.2 28.7 3.8 74.5 موريتانيا

 68 7 4 84.3 57.2 2.1 74.5 يشبنجلاد

 61 - - 70.6 60.1 2.5 4.2 هايتي

 44 - - 80.3 15.7 3.5 7.3 افغانستان

 76 - - 82.1 83.7 3.9 4.4 بورندي

 2013المصدر: مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي،              
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 عاملة والمشاركة في التنميةعن الأيدي ال تحليل البيانات والمؤشرات نتائج( 43جدول رقم ) 

دول الاقتصاديات  جميع الدول المؤشرات

 الصاعدة

 الدول النامية

 3.2 3.3 2.7 ( معدل نمو القوى العاملة 5) 

 ( معدل مشاركة القوى العاملة 4) 

 من الذكور  

 من الإناث 

 

74 

48 

 

 

76 

52 

 

77 

51 

 ( من البطالة 4) 

 الذكور 

 الإناث 

 

8.9 

13.5 

 

6.9 

9 

 

10 

25 

 58 58 13 (  معدل لتوظيف3) 

( معامل الارتباط بين نمو القوى العاملة 1)

 ومعدل مشاركة  الاناث
- 0.15 0.07 

( معامل الارتباط بين نمو القوى العاملة 4) 

 ومعدل التوظيف
- 0.22 1.13 

 44المصدر : البيانات والمؤشرات بالجدول رقم 

ق نتائج مرغوبة عن فكر استراتيجية التصنيع السريع عكست المؤشرات المستخرجة فشل تحقي

والنظر الى التوسع في النمو الصناعي في المناطق الحضرية باعتبارها مراكز النمو ، فالهجرة 

الكبيرة الى المناطق الحضرية رفعت مستوي البطالة ، فكلا دول الاقتصاديات الصاعدة والنامية 

، وان كانت معدلات البطالة هي الاعلى في الدول وظيف تهت في معدلات المشاركة والتشاب

 النامية .

ا مشكلة  ويزيد تفاقم مشكلة البطالة بين قطاعات من السكان بعينها مثل الشباب ، وتظهر ايضا

التوظف الناقص بالعمل لبعض الوقت ، وبين النساء . وفي هذا السياق اكثر الدول في نسب البطالة 

 مقدونيا ، وجنوب افريقيا  : المسجلة موريتانيا ، جمهورية

طبيعية حوال الموريتانيا   تعاني من اختلالات بنيوية في اقتصادها جزء يتعلق بصعوبة الا-5

والجغرافية والمناخية، والآخر يتعلق بافتقاد السياسات الاقتصادية وروابط ذلك بالوضع السياسي 

ف ويغلب عليه ضعف الانتاجية وأهم ثلاثة انشطة : النشاط الزراعي يستوعب تقريبا النص، 

والاساليب البدائية ، نشاط الاستخراج للحديد والفوسفات والنحاس وغالبيتها تصدر في شكلها 

الخام الى العالم الخارجي ، الصيد وبالرغم من اهميته مازالت امكانياته محدودة ، وافتقاد الرؤية 

فاض وتشير التوقعات لانخه البطالة ، الاستراتيجية للاستفادة من هذه المكانيات يعقد من مشكل

 .  4151معدلاتها بحلول عام 
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جمهورية مقدونيا   يعتمد اقتصادها على صناعة الاسمنت والحديد والمنسوجات وبعض -4

قطاع  يوالباق % 51يعمل في قطاع الصناعة ، والزراعة بنسبة  %11المعادن ، وما يقرب من 

الاستقلال عن يوغوسلافيا والتجاذبات الاقليمية والحدودية الخدمات ، ويبدوا أن انعكاسات حداثة 

على الوضع الاقتصادي وعدم توافر المناخ الملائم للتنمية فى ظل توقعات عن استمرارها في 

 المدى القصير .

، ولديها نشاط زراعي وزيادة  5221_ 5235جنوب افريقيا  استمرت حالة الصراع فيها من -4

عن الاحتياجات السكانية ، وثروة حيوانية ، والانتاج المعدني من الذهب  في انتاج الحبوب والقطن

والماس واليورانيوم ، ونشط فيها قطاع الصناعة بشكل كبير وكذلك السياحة . ومعدلات البطالة 

فيها من الاعلى على مستوى العالم وتشير التوقعات الى استمرارها خلال العام القادم ، وانخفاضها 

 .551طويل في المدى ال

والملاحظ الارتباط الايجابي الضعيف بين معدل نمو القوى  العاملة ومعدل المشاركة ، ومعدل 

 العاملة بزيادة الانتاج، والقدرة التوظيف بين الاناث والامر يعكس في عمومه علاقة نمو القوى

قل بالدول هو الا الشرائية بالدول النامية. وقدرة النظام الاقتصادي على استيعاب فجوة فائض العمل

العمل ومستوى الانتاجية ارتباطا  رف ذلك بصورة أخرى على مهارات عنصالنامية ، ويتوق

بعناصر الانتاج الأخرى، ومدى استفادة الاستثمار الاجنبي من انخفاض تكلفة عنصر العمل لدى 

ل فائض العم ، ومن المخاطر التي تتعرض لها الدول النامية نتيجة لعدم استيعاب الدول النامية

وضياع فرص عائد  ةلديها هي التسرب والهجرة إلى العالم الخارجي بما يعرف بهجرة الأدمغ

الانفاق على تأهيل هذه الكوادر، والحالة في عمومها ترتبط بمتغيرات أخرى مثل التكوين 

 ،وتأثيرات عوامل الهجرة من الريف الرأسمالي وقدره القطاع الاقتصادي على خلق فرص العمل

 وكذلك في القدرة تنمية المهارات المهنية والجوانب الفنية.

  

                                                            
                                                                                                                       . economics sit  (  
110 ( 
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 توزيع الدخل والثروة-5

 ( المؤشرات التنموية عن توزيع الدخل والثروة في عينة الدول المختارة  (25جدول رقم   

اسم الدوله أو 

 الاقليم

الدخل القومي 

 الاجمالي 

GNI 

 بالمليار $

نصيب الفرد 

 من الدخل

$ 

ة السكان تحت خط الفقر % من نسب

مؤشر  السكان 

 جيني

نصيب لافرد من 

المساعدات 

 بالدولار
 خط الفقر الوطني خط الفقر الدولي

 53451 411 شيلي
- - 

14.5 2 

 54151 34.5 أورجواي
0.2 18.5 

31.4 3 

 55441 4455.5 البرازيل
6.1 21.4 

13.4 3 

 2541 454 ماليزيا
- - 

34.4 5 

 2431 5541 المكسيك
1.2 51.3 

35.4 5 

 4451 452.5 جنوب أفريقيا
13.8 23 

44.5 45 

 5111 544.1 فيتنام
40.1 28.9 

41.4 35 

 54441 5.51 سيشل
- - 

41.5 442 

 51131 54.3 الجايرين
- - 

35.1 34 

 5441 34.3 كوستاريكا
- - 

11.4 5 

 4441 14.2 أذربيجان
0.4 15.8 

44.4 44 

 1141 524.4 الجزائر
- - 

- 1 

 34551 41 الأردن
0.1 13.3 

41.3 515 

 3441 2.5 مقدونيا
- 19 

34.4 24 

 3141 54.4 ألبانيا
0.6 12.4 

43.1 555 

 4111 1.43 فان واتو
- - 

- 444 

 4251 431.4 مصر
1.7 22 

41.5 1 

 4241 12.4 سرى لانكا
7 8.9 

31.4 42 

 4141 1.41 كير بياتى
- - 

- 43 

 4341 5.5 بوتان
10.2 3.2 

45.5 524 

 5331 434.4 نيجيريا
68 54 

35.5 55 

 5551 3.4 موريتانيا
23.4 42 

31.1 514 

 531 542.4 بنجلاديش
43.3 31.5 

44.5 51 

 441 4.4 هايتي
- - 

12.4 545 

 451 41.3 افغانستان
- - 

44.5 445 

 431 4.3 بورندي
81.3 66.9 

44.4 45 

 .  2013المصدر: البنك الدولي، طريقة الاطلس،  

 .2013برنامج الأمم المتحدة الانمائي، تقرير التنمية البشرية،            
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 ( نتائج تحليل البيانات والمؤشرات عن توزيع الدخل في عينة الدول المختارة44جدول رقم )

 

 النامية الصاعدة كل الدول المؤشرات

 1070 9734 6859 ( متوسط نصيب الفرد من الدخل بالدولار5)

( متوسط نسب السكان تحت خط الفقر 4)

 .(555)الوطني

27 28.6 39.5 

( متوسط نسبة السكان تحت خط الفقر 4)

 .(554)الدولي

19.8 12.3 45.3 

 40 49 43 .(554)( مؤشر جيني )متوسط( 3)

 112 13.57 100 ( نصيب الفرد من المساعدات1)

  41المصدر : البيانات والمؤشرات بالجدول رقم 

ئج ملخص مؤشرات توزيع الدخل للدول الناميسه مقارنة بالدول الصاعدة على اجتمعت نتا

عة للسكان بنسبة مرتفالمستويات المتنية في نصيب الفرد من  الدخل ، ومدى تعمق الفقر المطلق 

تحت خط الفقر الوطني والدولي، في حين تشير النسب إلى التعافي النسبي في الدول الصاعدة من 

ا معامل جيني فيوضح مشكله سوء توزيع الدخل في كلا الحالتين الدول الصاعدة مشكلة الفقر، أم

والنامية ويأخذ مشكلة أكثر عمقاا في جنوب افريقيا والبرازيل، والتفسيرات المختلفة عن هذه أما 

ارتباطها بفلسفة السوق الحر والخصخصة ، أو السياسات الضريبية وبخاصة على الاغنياء، أو 

 شطة الحكومية.بانخفاض الان

ومن الملفت للنظر بالرغم عن حالات ارتفاع نصيب الفرد من الدخل الا أن بعض الدول الصاعدة 

 مازالت تواجه اختلالاا في توزيع الدخل مثل المكسيك وجنوب افريقيا. 

والوضع في عمومه يوجه إلى أن مشكلة الفقر وتفاوت توزيع الدخل يعتمد على نوعية النمو 

والاجراءات المؤسسية التي تتولى توزيع الزيادة في الدخل والسياسيات العامة ،  الاقتصادي، 

 على  القطاع الأكبر السكاني.

  

                                                            

ى أساس مجموعة تند فيه إلى التقديرات المرجحة علخط الفقر الوطني هو نسبه السكان الذين يعيشون دون الخط الوطني، وهو خط تحدده السلطة الوطنية وتس (111)
 السكان. 

 في اليوم بمعامل القوة الشرائية. .$ 1221خط الفقر الدولي هو نسبة السكان الذين يعيشون دون  (112)

اة الكبيرة اة التامة، وعدم المساو معامل جيني هو مؤشر يقيس تفاوت توزيع الدخل وينحصر بين الصفر وهي المساواة التامة، والواحد الصحيح عدم المساو  (113)
  .0.35،   0.20والأكثر مساواه بين   0.70،  0.50نسبيًا فتتراوح بين 
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     يةئالتحديات البي -3

المؤشرات التنموية عن البيئة فى عينة الدول المختارة (44جدول رقم )               

اسم الدولة 

 أو الاقليم

نصيب 

الموارد 

الطبيعية 

ه  من كنسب

الدخل 

السنوي 

 الاجمالي

الطاقة 

المتجددة 

كنسبه من 

اجمالي 

 الطاقة

استنفاذ الطاقة 

كنسبه من 

 الدخل القومي

استنزاف 

الطاقات 

الصافية نسبة 

من الدخل 

 المحلي

تلوث الهواء انبعاثات 

ثاني اكسيد الكربون 

يتوسط نصيب الفرد 

 بالكيلو المتري

اضرار ناجمه 

عن التلوث 

نسبة من 

 ج المحليالنات

 0.5 4.2 0 0.1 25.1 12.4 شيلي

 1.8 2 0.4 0 37.1 0.6 أورجواي

 0.2 2.2 0 1.9 45.8 3.4- البرازيل

 0 7.7 0 6.1 5.3 6.9 ماليزيا

 0.3 3.8 0 6.2 9.6 5.7 المكسيك

جنوب 

 أفريقيا

6.1 10 3.6 0.2 9.2 0.1 

 0 1.7 0 0 43.3 9.4 فيتنام

 - 7.8 0 0 - - سيشل

 0 1.7 0 34.7 66.1 33.1 الجايرين

 0.1 1.7 0.1 0 55.3 0.1 كوستاريكا

 0،4 5.1 0 33.8 1.7 34.5 أذربيجان

 0،3 3.3 0.1 18.2 0.2 18.1 الجزائر

 0.2 3.4 0 0 1.8 1 الأردن

 0.1 5.2 0.1 0.9 - - مقدونيا

 0،3 1.4 0 0 38.8 2.5 ألبانيا

 0 0.5 0 0 - - فان واتو

 0،7 2.6 0.1 8.7 54.7 7.1 مصر

 0،2 0.6 0.3 0 54.7 0.3 سرى لانكا

 - 0.6 - 0 - - كير بياتي

 0 0.7 3.4 0 - - بوتان

 0 0.5 0.2 24.2 85.3 22 نيجيريا

 0،6 0.6 0.4 0 - 34.3 موريتانيا

 0،7 0.4 0.4 1.9 30.4 2.3 بنجلاديش

 1.1 1.5 0.6 0 71.8 - هايتي

 1.1 1.4           2.1 - - 2.6 افغانستان

 5 1 8.8 0 - 12.7 بورندي

 .2013المصدر: مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي،         
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 . 2013برنامج الأمم المتحدة الانمائي، تقرر التنمية البشرية،                  
نتائج تحليل البيانات عن مؤشرات البيئة في عينة الدول المختارة (45جدول )               

 النامية الصاعدة كل الدول المؤشرات

( نضوب الموارد الطبيعية كنسبه من الدخل 5)

 القومي

10.15 5.38 14.78 

 62.5 25 32.5 ( الطاقة المتجددة كنسبه من اجمالي الطاقة4)

 4.35 2.56 5.6 ( استقرت الطاقة كنسبه من الدخل القومي4)

( نسبة  التلوث )متوسط نصيب الفرد من 3)

 الانبعاثات لثاني اكسيد الكربون(
2.6 4.4 0.47 

 0.47 0.41 0.35 ( اضرار التلوث1)

 44المصدر : البيانات والمؤشرات بجدول رقم     

هناك توسع في المؤشرات عن متغيرات البيئة لأهمية ارتباطها بمدى نجاح الجهود التنموية ، 

كلات البيئية  . لكن تباين الظروف في مناطق ودلالات المؤشرات لها  اهميتها في ابراز حجم المش

ليست  ةلكن المعضلات ، العالم قد يحدد من استخدام كافة  المؤشرات وكذلك مدى المتاح من البيان

 بقدر امتلاك قدرة الحلول. انتهاكات البيئية وتحديد بكشف

ر من نامية اكبوتوضح البيانات أن ظاهرة معدل نضوب الموارد الطبيعية تتفشى في الدول ال   

ا للطاقة المتاحة لديها ، واعلى نسب في الدول المختارة  الجابون  الدول الأخرى، وهي أكثر استنزافا

، اذربيجان ، نيجيريا ، وموريتانيا ، وبالرغم من مسببات التلوث الاقل في الدول النامية الا انها 

دام مصادر التلوث بسبب استخ تتحمل اضراره بنسب اكبر من الدول الصاعدة ، وبشكل عام تنشأ

مصادر الطاقة بكثافة ونمو الناتج الصناعي والاسلوب السيئ للتخلص من النفايات الصناعية في 

ظل ضعف التشريعات والقواعد المنظمة ، والمشكلة الجوهرية الاخرى تتمثل في قطع الغابات 

افة لبرازيل والمكسيك ، بالإضوازالتها والتي التهمت اكثر من نصف مساحاتها في العالم كما في ا

 الى مشكلة انبعاثات الصوبات الحرارية .

والمشكلات البيئية مسئولية مشتركه بين جميع الدول و تقع على عاتق المستهلك الاكبر للطاقة 

المسببة للانبعاثات والتدهور البيئي والسعي . من ناحية اخري مشكله ازالة الغابات لم تكن بعيدة 

تأثيرات الركود الاقتصادي وخاصة في الدول الاستوائية ، ويخل في ذلك اعتماد بشكل كبير عن 

 كثير من الدول النامية على الانواع التقليدية من الوقود . 

والحلول المطروحة ،  5224، وكيوتو  5224والجهود الدولية في هذا المجال مثل مؤتمر ريو 

نمو للدول المجبرة على قطع الاخشاب ، او عن ضرورة وجود بدائل للوقود  ، أو تدبير فرص ال

ربط الديون بالحفاظ على الغابات وبرامج المعونة ، والحلول المرتبطة بالدول المتقدمة بتقليل 

اصدارات الانبعاثات ، جميع الحلول لم تحقق الا القليل في غياب فعالية الادوات الدولية الملزمة 

 د المشكلة تعقيداا للدول المتقدمة قبل الدول النامية ستزدا
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 الاداء الاقتصادي -2

 المؤشرات التنموية غن الاداء الاقتصادي في عينة الدول المختارة (42)جدول رقم      

 اسم الدوله أو الاقليم

الناتج 

المحلي 

الاجمالي 

مليار 

 دولار

نصيب الفرد من 

الناتج المحلي 

الاجمالي 

بالاسعار 

 الجارية

معدل  

النمو في 

الناتج 

 المحلي

معدل 

 التضخم

الصادرات 

من السلع 

والخدمات 

بنسبة من 

 الناتج

الواردات 

من السلع 

والخدمات 

بنسبة من 

 الناتج

اجمالي 

الانبعاثات 

بنسبة من 

 الناتج

اجمالي 

الادخال 

نسبة من 

 الناتج

اجمالي 

 نيتكو

راس 

المال 

من 

نسبة 

 الناتج

 25 21 41،65 34 34 3 5.6 15452 269.9 شيلي

 21 15 13،6 30 26 8.1 3.5 14704 50 أورجواي

 18 15 373،2 14 13 5.4 0.9 11340 2252.7 البرازيل

 26 32 139،73 75 87 1.7 5.6 10432 305.1 ماليزيا

 23 22 167.1 34 33 4.1 3.8 9749 1178.1 المكسيك

 19 13 50.7 31 28 5.4 2.5 7508 384.3 جنوب أفريقيا

 27 32 25،6 77 80 9.1 5.2 1755 155.9 فيتنام

 - - 0،31 98 45 7.1 2.8 12858 1.1 سيشل

 31 - 2.4 31 57 2.7 5.6 11257 18.4 نالجايو

 21 16 6.86 42 38 4.5 5.1 9386 45.1 كوستاريكا

 22 42 11.3 26 54 1.1 2.2 7164 66،6 أذربيجان

 37 8 200.6 28 37 8.9 3.3 5348 205.8 الجزائر

 27 26 8.8 74 44 4.8 2.7 4909 31 الأردن

 29 14 2.9 76 53 3.3 0.3- 4565 9.6 مقدونيا

 25 19 2.6 49 31 2 126 4000 12.7 ألبانيا

 27 13 0.17 51 48 1.4 2.3 3183 0.79 فان واتو

 16 24 15.7 26 17 7.1 2.2 3256 262.8 مصر

 30 - 7.11 36 23 7.5 6.4 2923 59.4 سرى لانكا

 - - - 106 11 - 2.8 1736 0.18 كيرياتي

 56 40 0.96 53 35 10.9 9.4 2399 1.8 بوتان

 8 26 47.55 23 55 12.2 6.5 1555 262.6 نيجيريا

 37 - 0.97 94 58 4.9 7.6 1106 4.2 موريتانيا

 27 18 12.8 32 23 6.2 6.2 752 116.4 بنجلاديش

 29 26 1.3 48 13 - 2.8 771 7.8 هايتي

 17 - 7.15 39 - 7.2 14.4 687 20.5 افغانستان

 26 18 0.31 37 9 18 4 251 2.5 بورندي

 4154المصدر : مؤشرات التنمية العالمية ، البنك الدولي ، 
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 البيانات والمؤشرات عن الاداء الاقتصادي في عينة الدول المختارة تابع (41جدول رقم )    

اسم الدولة أو 

 الاقليم

فقات الحكومية  الن

العامة كنيه من الناتج 

 المحلى

صافي التدفقات المالية 

الوافدة الاستثمار 

 الاجنبي المباشر

 اجمالي رصيد الدين الخاص

 - 41.44 55.5 شيلي

 - 4.2 54 أورجواي

 331.35 44.55 41.2 البرازيل

 514.21 2.4 54.4 ماليزيا

 413.2 51.31 54 المكسيك

 544.1 3.43 45.1 جنوب أفريقيا

 12.54 5.44 1.4 فيتنام

 4.14 1.15 55.5 سيشل

 4.54 1.4 5.5 الجابون

 53.34 4.4 54.4 كوستاريكا

 2,4 1.4 55.5 أذربيجان

 1.43 5.4 53.4 الجزائر

 55.4 5.1 55.2 الأردن

 4.45 1.45 55 مقدونيا

 4.24 5.44 2.4 ألبانيا

 1.44 1.13 - فان واتو

 31 4.5 55.4 مصر

 41.45 1.2 4.1 سرى لانكا

 - 1.44 - كيربياتي

 5.34 1.15 45.3 بوتان

 51.15 4.5 - نيجيريا

 4.41 5.4 54.4 موريتانيا

 44.54 5.55 1.1 بنجلاديش

 5.51 1.55 - هايتي

 4.4 1.12 51.4 افغانستان

 1.44 1.15 44.4 بورندي

 4154الدولي ، المصدر ، مؤشرات التنمية العالمية ، البنك      
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 مؤشرات الأداء الاقتصاديو ( نتائج تحليل بيانات45جدول رقم) 

 النامية الاقتصاديات الصاعدة كل الدول المؤشرات

 1074 10134 5732 ( نصيب الفرد من الناتج 5)

 7.2 3.0 4.4 ( معدل النمو في الناتج المحلي4)

 11.8 5.2 5.9 ( معدل التضخم4)

نسبه من الناتج المحلي ( الصادرات ك3)

 الاجمالي
38 43 32 

( الواردات كنسبه من الناتج المحلي 1)

 الاجمالي
49 42 47 

( الاحتياطيات كنسبه من الناتج  المحلي 4)

 .(553)الاجمالي
46 110 10 

( الادخار كنسبه من الناتج المحلي 4)

 الاجمالي
25 21 34 

 29 23 26 .(551)( التكوين الرأسمالي5)

 15 14 14 .(554)تفاق الحكومي كنبسه من الناتج( الا2)

( صافي التدفقات الوافدة الاستثمار 51)

 الاصلي المباشر 
6.7 21.07 1.39 

 15.2 21.9 59.5 ( ارصدة الدين الخارجي55)

  41،  42: البيانات والمؤشرات بجدول رقم المصدر   

لناتج المحلي لاقتصاديات الدول إن التحليل في إطار المقارنة بين متوسط نصيب الفرد من ا

تقريباا، وكذلك النظر إلى أعلى وأقل  9 : 1الصاعدة والنامية، يعكس فجوة كبيرة في بنسبة قدرها 

بما يؤكد على مدى الصعوبات الاقتصادية التي  62 : 1دوله في الدول المختارة تبلغ  الفجوة 

 باط والميل نحو استراتيجيات تجاهل أهدافتواجه الدول النامية والتي تمتد إلى خلق الشعوب بالإح

الأجل الطويل ، والتحسن النسبي في حصول نمو الناتج القومي يبقى تأثيره محدوداا في ظل سلبية 

 تأثيرات المتغيرات الأخرى.

  

                                                            

الذهب النقدي + حقوق السحب الخاصة واحتياطيات البلدان الاعضاء في صندوق النقد الدولي + النقد الاجنبي تحت  اجمالي الاحتياطيات = حيازات (114)
 سيطرة ا لسلطة النقدية. 

 التصرف في الأصول.  –تكوين رأس المال الثابت = )الأصول الجديدة + مشروعات لدى أفراد وشركات و قطاع حكومي(  (111)

 العسكرية. النفقات الحكومية العامة = نفقات جارية على مشتريات السلع والخدمات ومستحقات العاملين باستثناء الاغراض  (116)
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وكذلك من نسب التضخم ومظاهره بما يعكس مسبباته الناتجة سواء من عجز ميزانيه الدولة 

ل العجز بالإصدار النقدي ، أو يكون التضخم ناشئ عن اختلال الطلب واضطرار الدولة إلى تموي

الكلي ،  تضخم التكاليف ، أو المستورد ، وجميعه يؤثر في هيكل توزيع الدخل ويمس الطبقات 

ذوي الدخل المحدود بانخفاض دخولهم الحقيقية ، ويؤثر بالضغط على اسعار الفائدة وسعر 

للعملة المحلية. وفي دول العينة المختارة اسوء المعدلات في الصرف وانخفاض القدرة الشرائية 

 الجزائر فيتنام بوتان نيجيريا وبوروندي .

وجزء كبير من معوقات  جهود التنمية يرجع إلى الاتجاهات في نسبة مساهمة الصادرات إلى 

ا من تدني لهذه النسب في الدول النامية   وانخفاضالناتج المحلي الاجمالي وهو ما يبدو واضحا

عوائد التصدير وارتفاع نسب الواردات يشكل تدهور شروط التجارة وضعف المكتسبات الواجب 

تحققها منها، وانعكاس لضعف القدرات التنافسية لهذه الدول، ويشكل ذلك زيادة اعباء الميزان 

التجاري وضعف حصيلة النقد الاجنبي وهو الجزء الهام من الاحتياطيات النقدية ، ونسب 

حتياطي النقدي الى الناتج المحلي تؤكد تلك الاهمية حيث ما لدى الاقتصاديات الصاعدة من الا

الاحتياطيات يجاوز عشرة اضعاف ما لدى الدول النامية وهو ما يمهد لدوافع الاقتراض والائتمان  

 الخارجي.

اسا لم يعطي انعك وعلى الرغم من ارتفاع نسب الادخار من الناتج المحلي في الدول النامية إلا أنه

جيداا على نسب التكوين الرأسمالي ومحدودية الاستفادة من اهمية الادخال في زيادة رصيد رأس 

المال المادي لهذه الدول والتوسع في مستويات القدرة المحدودة للمدخرات المحلية في منافسة 

 دة. دول الصاعالاستثمار الاجنبي والذي يشكل مستويات منخفضة على النسب المحققة في ال

 داء:ن مؤشرات الأرؤية عامة ع -7

معدلات أداء المجهودات التنموية في الدول النامية لا تساير الأهداف بشكل تام، على الرغم من 

، فمازالت الاختلالات الهيكلية قائمة عند  2015اقتراب السقف الزمني للأهداف الألفية للتنمية 

مجهوداتها تحتاج الكثير فالتحسن النسبي في بعض المنجزات الدول النامية ، ومتطلبات التنمية و

 لا تفي بالأطر التنموية المتكاملة.
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فإن مؤشرات الأداء في الدول المختارة اتفقت في مجملها مع المفترض نظرياا عن الخصائص 

المشتركة لمشكلات الدولة النامية ، حيث المستوى المنخفض نسبياا في الناتج القومي ، ونصيب 

لفرد من الدخل ، والمعاناة من سلبيات التضخم وانعكاساتها على القدرة الشرائية ، وفجوات توزيع ا

الدخل ، وعلى ذلك فإن التغيرات الهيكلية ومن معطيات الاقتصاد العالمي ومتطلبات المؤسسات 

لتي تمس ا الدولية لا تغنى بالضرورة سلامة تحقيق أهداف التنموية إذا لم ينتج منها رفع المعاناة

الطبقات القصيرة من الدول النامية والعمق السائد في الفقر المطلق حيث النسب المرتفعة من 

السكان التي تقع تحت خط الفقر بمستويات دخل تعجز عن تغطيه الاحتياجات الانسانية ، ولم 

هة تصل الدول النامية إلى مؤشرات معقولة عن امكانية مواجهة ضعف الخدمات الصحية ومواج

انشار المرض اضافة إلى  ارتفاع معدلات سوء التغذية ، وان كان هناك تطور نسبي للتحسن في 

معدلات وفيات الاطفال فإن الفجوة كبيره بين الدول النامية ومثيلاتها من الدول المتقدمة . ومواجهة 

ساتها. النامية ومؤسالتدهور البيئي بمسبباته الداخلية والخارجية لا تزال خارج قدره اجهزة الدولة  

والنسب المرتفعة من الأمية ونسب التسرب من التعليم وعجز المؤسسات عن تقديم التسهيلات 

والخدمات التعليمية ورفع مستوى الكفاءات المهنية والفنية في مجملها تعكس ضعف الاستفادة من 

ت وارتفاع مستوياقدرات الموارد البشرية وانخفاض الانتاجية والتوظيف الغير كامل للموارد 

البطالة فالمشكلات والسمات المشتركة للدول النامية لا تزال قائمة ، وتقود إلى أهمية  التعرف 

عليها لأبعاد المظاهر الاخرى المرتبطة بتفاعل الدول النامية مع آليات الاقتصاد العالمي والروابط 

 التنمية.والخلفيات التاريخية التي  تفترض تحدياتها على واقع مجهودات 
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 المبحث الثالث: تقييم العملية التنموية لعينة  الدراسة في إطار مؤشرات التبعية:

أوضحت الفروق الجوهرية بين الدول الصاعدة والدول النامية مجموعة من الخصائص المشتركة 

افؤ عدم تك لمشكلات الدول النامية، والدائرة المحيطة برؤوس عناصر هذه المشكلات ترتكز على

العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول المتقدمة والدول النامية بارتباط غير منفصل داخل 

منظومه الاقتصاد العالمي ،  وهذه العلاقات لها انعكاساتها على جهود التنمية للدول النامية ، مما 

بعية في عينة الدول يدفع إلى مناقشة أبعاد ومظاهر هذه العلاقات من خلال مؤشرات قياس الت

 المختارة . 

 أولاً: قطاع التجارة  الخارجية:

( بيانات ومؤشرات تفصيلية عن هيكل الصادرات والواردات للدول 44يحتوي الجدول  رقم )

 المختارة بعينه الدراسة

 في عينة الدول المختارةالصادرات للسلع والخدمات  هيكل (44جدول رقم)         

 
 نسبة الصادرات ال

 

 

 

   %نسبة 

  
 

  
    

 شيلي

43 38864 

7

61 

1

5 

2

6 16 63 62121 

5
54 

6
63 3 22 

 أورجواي

21 8334 

9

11 

2

8 

2

6 0 23 4458 68 

 
15 

3
3 62 

 البرازيل

64 232580 

5

42 

1

3 

1

66 61 45 48626 

1

63 63 

8
8 10 

 ماليزيا

83 223488 

9

64 

3

2 

1

20 2 12 45883 63 55 

2
2 

 
44 

 كالمكسي
44 430165 

6

1 

1

0 

9

63 3 33 61068 5 31 63 2 

جنوب 
 83216 28 أفريقيا

6

8 

1

2 62 42 35 63323 62 11 8 64 

 فيتنام
80 663534 

9

61 

4

3 66 6 15 8831 

-

- 

-

- - - 

 سيشل
35 313 

-

- 

-

- - -  161 22 

9

33 1 23 

 الجابون
53 62000 

-

- 4 - - - - - - - - 

 كوستاريكا

48 66483 

9

45 

1

4 0 6 10 1143 1 

4
42 

0
0 12 

 أذربيجان

53 42000 

5

4 

2

0 

1

14 6 2 3186 

6
61 52 

2

0 42 
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 الجزائر

43 43186 

1

0 - 

4

13  2 4153 

6
61 

4

1 

2

8 13 

 الأردن

33 3885 

1

63 - 6 63 30 3341 

2
25 14 0 62 

 مقدونيا

54 3002 

1

65 

6
6 

2
1 1 32 6480 

3

25 63 6 53 

 ألبانيا

46 6118 5 

4
2 

4
23 66 55 2414 

1

62 

6

12 6 21 

 فان واتو
38 55 

2

85 

1

4 

8

0 2 8 282 

5

62 

2

80 

9

3 3 

 مصر

63 21413 

2

63 

2
2 

1

42 1 35 61046 

3
34 

3
31 

6
6 60 

 سرى لانكا

24 1380 

1

28 

4
4 

2

0 6 11 4012 

0

35 23 4 23 

 كيربياتي

66 60 

3

88 

4
2 

1

0 0 66 - - - - - 

 بوتان
45 510 

1

8 

3

0 

5

6 26 11 31 

4

43 

5

51 

2

4 6 

 نيجيريا
55 663000 

3

2 

4

1 

0

81 0 4 2363 

3

11 

2

23 

5

2 3 

 موريتانيا

58 2500 

1

2 

-

0 

5
5 0  - - - - - 

 بنجلاديش
24 20664 

-

- 

-

- - - - 6361 

8

61 

7

1 

2

5 30 

 هايتي
64 820 

-

- 

-

- - -  614 8 

8

83 0 61 

 افغانستان
- 450 

1

41 

-

64 3 0 63 4033 

4

3 

1

2 

6

63 33 
 بورندي

1 640 
2

33 

1

5 

2

0 8 64 20 

6

62 

1

64 

2

26 53 

 2013ؤشرات التنمية العالمية ، البنك الدولي ، المصدر : م          
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  ( هيكل الواردات للسلع والخدمات في عينة الدول المختارة 44جدول رقم )
 

اسم 
الدولة أو 

 الاقليم 

 نسبة الواردات الحالية
حجم الواردات 

 السلعية بالمليون

هيكل الواردات السلعية % من الصادرات )درجة 
واردات  التركيز السلعة للصادرات(

الخدمات 
 مليون

واردات  من إجمالي%
 الخدمات

غذائ
 ية

 زراعي
و

 قود
 مصنعه خامات ومعادن

ن
 قل

س
 فر

ت
 أمينت

خرى 
 اتصالات 

 شيلي
34 79278 7 1 

2
3 2 68 15961 

4
8 

1
3 

1
4 25 

أورجوا
 2 9 11614 3 ي

2
7 1 61 1952 

4
3 

4
4 4 20 

 البرازيل
14 233270 5 1 

1
8 3 73 77751 

1
8 

2
9 5 49 

 ماليزيا
75 196615 9 3 

1
4 5 69 38307 

3
5 

2
8 4 37 

 المكسيك
34 380477 6 1 9 3 78 25410 

4
6 

3
3 

1
7 3 

جنوب 
 1 6 122670 31 أفريقيا

2
3 2 62 19267 

4
3 

2
7 4 26 

 فيتنام
77 113792 9 4 

1
2 4 71 11859 - - - - 

 سيشل
98 800 - - - - - 419 

3
7 9 

1
5 39 

 - - - - - - - - - - 3900 31 الجايرين

كوستار
 1 9 17072 42 يكا

1
2 2 76 1690 

4
6 

2
4 

1
0 20 

 أذربيجان
26 10300 

1
5 2 1 2 80 8330 

1
3 

3
4 2 51 

 الجزائر
28 46801 

2
1 2 4 2 71 12042 

2
9 4 2 69 

 الأردن
74 20691 

1
6 1 

2
9 3 49 4357 

5
7 

2
7 9 7 

 مقدونيا
76 6511 

1
3 1 

2
1 11 54 1005 

3
8 

1
1 5 45 

 ألبانيا
49 4881 

1
7 1 

2
0 3 59 1861 

1
8 

6
9 5 8 

 فان واتو
51 295 

2
5 1 

1
8 1 52 143 

5
1 

2
4 9 15 

 مصر
26 69813 

2
2 3 

1
9 5 51 13129 

4
9 

1
7 

1
2 22 

سرى 
 16087 36 لانكا

1
2 1 

2
2 1 63 3973 

7
0 

1
3 6 11 

 كبيرياتي
106 100 

3
4 1 

1
6 2 47 - - - - - 

 بوتان
53 1020 

1
1 3 

1
5 8 63 108 4 

5
2 2 41 

 نيجيريا
23 51000 

3
1 4 

1
0 1 54 22472 

3
6 

2
9 5 30 

 موريتانيا
94 2800 

1
4 - 

2
8 0 57 - - - - - 

بنجلادي
 4981 - - - - - 34132 32 ش

8
5 7 2 6 

 هايتي
48 2800 - - - - - 733 

8
5 8 0 7 

افغانست
 6200 39 ان

1
4 - 

3
5 0 14 1288 

4
1 

1
0 6 43 

 بورندي
37 780 

2
5 1 

2
9 2 42 189 

6
7 

1
6 2 14 

 .2013المصدر: مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي،    
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وفي إطار تحليل بيانات ومؤشرات هيكل الصادرات والواردات للدول المختارة، وبوجه التحديد 

لأعلى سبعة دول )الاقتصاديات الصاعدة  ( واقل سبعة دول ) نامية( ، وإلى دول أخرى بشكل 

 منفرد يتضح التالي:

 الصادرات -1

 ينة الدول المختارةلصادرات في عا هيكل ( تحليل مقارن لبيانات43جدول رقم )         

 النامية الاقتصاديات الصاعدة 

 %44 %34 ( نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الاجمالي5)

 52454 545344 ( متوسط حجم الصادرات السلعية4)

 %42 %44 ة إلى إجمالي الصادرات( نسبة الصادرات من المنتجات الغذائي4)

 %3.4 %4.4 ( نسبة صادرات المنتجات الزراعية إلى إجمالي الصادرات3)

 %41 %31 ( نسبة صادرات السلع المصنعة إلى إجمالي الصادرات1)

 54111 55344 ( متوسط حجم الصادرات من الخدمات4)

 44المصدر : بيانات الجدول رقم              

صادرات التي عليها الدول النامية بمستوى متدنى مقارنة بالدول الصاعدة التي تشكل أن حالة  ال

ضعف صادرات الخدمات. والبيانات توضح  51اضعاف الصادرات السلعية للدول النامية،  2

اعتماد  الدول النامية على انتاج السلع الأولية كمصدر لتوليد الدخل فأغلب صادرات  الدول النامية 

من صادراتها ويتضح ذلك من صادرات  %51واحدة أو سلعتين ، وبما يتجاوز نسبة من سلعة 

 %24، %24من مجموع صادراتها من الوقود، وكذلك الجزائر واذربيجان  %52دولة نيجيريا ، 

على التوالي، على خلاف مقارنة ذلك بالتوازن النسبي من تنوع الصادرات في البرازيل وماليزيا 

هذا التركيز السلعي للصادرات في الدول النامية يعكس ضعف الهياكل الانتاجية وجنوب أفريقيا ، و

 والتبعية الاقتصادية..

 الواردات: -0

 بيانات هيكل الواردات في عينة الدول المختارةل مقارن ( تحليل45جدول رقم )          
 

 %31 %32 جمالي( نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإ6)
 63063 612583 ( متوسط حجم الواردات السلعية2)
 %61 %3221 ( نسبة الواردات الغذائية.4)
 3116 23083 ( واردات الخدمات3)

 44در : بياتات جدول رقم صالم
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 ان ارتفاع نسبة الواردات إلى الناتج المحلي ) الميل المتوسط للاستيراد ( في الدول النامية يدلل 

مدى اعتمادها على دول العالم الخارجي، وتبعية الناتج  المحلي للناتج العالمي، من ناحية على 

أخرى شكلت نسبة واردات السلع الغذائية ارتفاعاا في دول مثل الجزائر فان واتو، مصر، كير 

ا  بياتي ، نيجيريا ، وبورندي بوضع يؤكد على انخفاض الكفاءة الانتاجية في قطاع الزراعة عموما

، واثر ذلك من تبعية غذائية للعالم الخارجي وارتباط ذلك بمشكله ارتفاع معدلات انتشار نقص 

، وتعاني الدول النامية من فجوة غذائية بخلاف  %43التغذية تصل في دولة بوروندي الى نسبة 

 الدول الصاعدة لديها فائض في الميزان التجاري الغذائي.

 لى الواردات الغذائية في دول العينة المختارةالدول الاعلى اعتمادا ع (44جدول )

 

 واردات غذائية صادرات غذائية صاعدة واردات غذائية صادرات غذائية نامية

 %2 %44 أورجواي %45 %4 نيجيريا

 %1 %44 البرازيل %54 %1 ألبانيا 

 %2 %54 ماليزيا %44 %53 مصر

    %45 %1 الجزائر

 44قم المصدر : بيانات جدول ر         

والحالة الغذائية اكثر عرضه لتغيرات الاسعار العالمية والتذبذب  الانتاجي للسلع العالمية 

 واستهلاك قدر كبير من العملة.

يعطي دلالة على مدى    % 41ارتفاع مؤشر الانكشاف الاقتصادي للدول النامية والبالغ -4

ي واعتماد النشاط الاقتصادي على مساهمة التجارة الخارجية في تكوين الناتج المحلي الاجمال

الظروف السائدة في الاقتصاد العالمي ، وتكون الدول اكثر عرضه لتأثيرات التذبذب في الاقتصاد 

 %32العالمي ومدى المشكلة يتضح بشكل أكبر عند مقارنة ذلك مع اقتصاديات  الدول الصاعدة 

 . %45دولة صاعدة مقابل دولة البرازيل ك %44، أو بمقارنة دول مثل نيجيريا 
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 ثانياً: التكنولوجيا:

 ( مؤشرات التكنولوجيا في دول العينة المختارة44جدول رقم )      

 اسم الدولة أو الاقليم

انفاق على  

البحث العلمي 

 مليار دولار

 صادرات تكنولوجيا مليار
واردات 

 تكنولوجيا مليار

رسوم 

 استخدام حق الملكية

 شيلي
0.42 0.51 7.1 0.85 

 أورجواي
0.4 - - 33.57 

 البرازيل
1.16 8.41 8.8 3.67 

 ماليزيا
1.07 61.13 25.2 1.53 

 المكسيك
0.46 40.8 17.4 1.14 

 جنوب أفريقيا
0.78 1.9 18.2 0.08 

 فيتنام
- 4 - - 

 سيشل
- - - - 

 الجابون
0.64 - - - 

 كوستاريكا
0.48 2.5 18.2 0.08 

 أذربيجان
0.22 0.008 3.5 - 

 الجزائر
- 0.002 3.4 6.14 

 الأردن
- 0.12 3.1 - 

 مقدونيا
- 0.12 3.7 0.031 

 ألبانيا
- 0.006 3.6 0.023 

 فان واتو
- - - 0.001 

 مصر
0.34 0.1 3.5 0.34 

 سرى لانكا
0.16 0.07 3.5 - 

 كيربياتي
- - - - 

 بوتان
- - 3.9 0.25 

 نيجيريا
- - 1.4 - 

 موريتانيا
- - - - 

 لاديشبنج
- - - 10.84 

 هايتي
- - - - 

 افغانستان
- - - 0.015 

 بورندي
0.12 - - 0.001 

  4154العالمية ، البنك الدولي ، ت التنمية راالمصدر : مؤش                          
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يوجد تفاوت في الانفاق على  البحث العلمي في الدول النامية مقارنة ( 44)الجدول رقمومن بيانات 

ا عند  المقارنة باقتصاديات الدول المتقدمة.ب  اقتصاديات الدول الصاعدة ، وتزداد الفجوة اتساعا

والمستقر عليه في مفهوم التكنولوجيا بانها جهد منظم لاستخدام نتائج البحث العلمي في تطوير 

دى جأساليب أداء العملية الانتاجية بالمعنى الواسع بهدف التوصل إلى اساليب حديثة تكون أ

 للمجتمع.

وعليه فإن المفترض أن استيراد التكنولوجيا الحديثة يؤدي بالفعل لاستخدام نتائج البحث العلمي 

ا آخر في التفاوت بين واردات التقنية أو  للإسراع بخطوات التصنيع ، ولكن البيانات تعكس وصفا

شبه  "ادرات التقنية من الص رسوم استخدام حق الملكية  وبين ما تستطيع الدول النامية تحقيقه

الدول الصاعدة  مع تدنى صادرات التصنيع ، وفي قراءة لوضع لبعض اقتصاديات" منعدمه 

 بالدول المختارة 

 ( تحليل مقارن للدول الاعلى صادرات التكنولوجيا بعينه الدول المختارة45جدول رقم )      

 صادرات التكنولوجيا  

 مليار دولار

 واردات التكنولوجيا

 ر دولارمليا

 8.8 8.41 البرازيل

 25.2 61.13 ماليزيا

 17.4 40.8 المكسيك

 44المصدر : بيانات جدول رقم       

ولكن النهج  عملية ، كأفكار554التقنية التي تصدر إلى  الدول النامية كمنتج تكنولوجي وليس نقلاا 

توطين صناعات الثقيلة وتمكنت من نقل تكنولوجيا الفقد لدى الدول الصاعدة مثل ماليزيا اختلف 

ها يكون" اليابانية والماليزية "هذه الصناعات ، فأنشئت مصنع مشترك بين شركتي "مستوبيشي" 

ولوجيا ن" بروتون ساجا" محققه في ذلك نجاح نقل التك5251نتاج أول سيارة ماليزية عام لإ

وصناعة السيارات  كبديل موفر للطاقة . 552ستوعبت البرازيل تقنيات الإيثانول، وا555والمهارات

 . يين سيارة ملا 1إلى  4115المتوافقة مع استهلاك الايثانول وبلغ انتاجها في عام 

  

                                                            
( د. عبد الهادي عبد الصمد ، التكنولوجيا والبيئة والادارة الرشيدة، رؤية اسلامية ، مجلة التعاون الصناعي ،  1287 ، ص53 .    

117 ( 
(  نوال عبد المنعم بيومي ، مرجع سابق ، ص  58 .                                                                                         

118( 

( مركز الجزيرة للدراسات ، البرازيل القوة الصاعدة ،  2111 ، ص  73.                                                                
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فتحقق بناء القاعدة الانتاجية الصحيحة باستخدام التقنيات الحديثة يتطلب آليات نقل التقنيات    

آليات هيكل كأفكار علمية يمكن تطويعها لصالح الدول النامية ، وليس في إطار ما تفرضه 

لشريك الاجنبي والشركات متعدية الجنسيات ، وسلاسل امستوردات منتجات التقنية من آليات 

القيمة العالمية  وسعيهم  الدائم إلى تصدير التقنية كمنتج بارتفاع مستمر لأسعار السلع الرأسمالية 

اعدة لأهمية ذلك ، والشروط المجحفة لمنع افشاء المعلومات، وان ادراك دول الاقتصاديات الص

منذ مفاوضات انشاء منظمة التجارة العالمية كالبرازيل والهند كان له انعكاسات ايجابية على 

ة شبه التامة من الدول مجهوداتهم في التنمية . وبذلك يظل المظهر السائد للعلاقة هي السيطر

 صالح الشركات، وخاصة سيطرة التقنيات الحديثة للمعلومات وتطويع هذه القوى لالمتقدمة 

 العالميه الكبرى.
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 ثالثا الجوانب التمويلية

 مؤشرا ت الجوانب التمويلية في عينة الدول المختارة( 42جدول رقم )       

اسم الدولة 

 أو الاقليم

الاستثمار 

 الاجنبي

المباشر 

 مليار$ 

حافظة 

أسهم 

رأس المال 

اجنبي 

 مليار$ 

رصيد 

الدين 

الاجنبي 

 مليار$

صيد ر

الحسابات 

 الجارية

العائدات 

من %

الناتج 

المحلي 

 المنح بدون

دخل 

ثانوي 

قطاعات 

 اخرى

المصروفات% 

 من الناتج بدون

 انفاق عسكري

انفاق 

عسكري 

من %

الانفاق 

 الحكومي

 51.5 41 5.44 44.4 2.1 - 1.44 41.44 شيلي

 4.1 41 1.14 45 4.44 - - 4.2 اوروجواي

 1.4 44.4 5.35 41 13.41 331.35 1.4 44.55 البرازيل

 4.5 45.4 - 41 55.43 514.21 - 2.4 ماليزيا

 - - 1.45 44.5 53.55 413.2 51.13 51.31 المكسيك

جنوب 

 افريقيا

3.34 1.45- 544.1 43.14 42 5.14 44.4 4.3 

 - - - - 2.14 12.54 5.55 5.44 فيتنام

 4.5 44.5 1.114 43.3 1.14 4.14 - 1.15 سيشل

 - - - - - 4.54 - 1.4 الجابون

 - 44.3 1.45 43.4 4.45 53.34 - 4.4 كوستاريكا

 35 51 5.24 54.5 53.25 2.4 1.113 1.4 اذربيجان

 53.4 42.4 5.24 31.4 54.41 1.43 - 5.4 الجزائر

 51.2 42.1 1.44 45.1 1.12 55.4 1.114 5.1 الاردن

 - - 1.14 - 1.4 4.45 -1.114 1.45 مقدونيا

 - - 1.55 - 5.45 4.24 1.154 5.44 ألبانيا

 - - 1.14 - 1.11 1.44 - 1.13 فان واتو

 4.3 42.1 1.41 45.2 4.24 31 -1.25 4.5 مصر 

 54.5 1.41 53.4 3 41.45 1.411 1.2 سريلانكا

 

54.4 

  - - - - - 1.44 كيريباتي

- 

- 

  1.13 - -1.41 5.34 - 1.15 بوتان

- 

- 

  1.44 - 41.441 51.15 51 4.5 نيجيريا

- 

- 

  - - - 4.41 - 5.4 موريتانيا

- 

- 

 55.4 1.45 44 4.41 44.54 1.125 5.55 بنجلاديش

 

54.4 

  1.44 - 1.41 5.51 - 1.55 هايتي

- 

- 

 12 1.54 45.4 4.42 4.4 1.114 1.12 افغانستان

 

- 

  - - 1.44 1.44 - 1.115 بوروندي

- 

- 

 4154نك الدولي ، المصدر : مؤشرات التنميه العالميه ، الب
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 تابع جدول مؤشرات الجوانب التمويلية (31جدول رقم )              

اسم الدولة أو 

 الاقليم

صافي 

المساعدات 

الانمائية مليار 

$ 

صافي 

المساعدات % 

من الناتج 

 المحلي

نصيب الفرد 

من 

 المعونات

استخدام 

ائتمان 

صندوق 

النقد الدولي 

 مليار $

استخدام ائتمان 

الدولي البنك 

 مليار $

التكوين 

 الرأسمالي

معدلات 

 الادخار

 45 41 4.44 - 2 1.5 1.54 شيلي

 51 45 - - 3 1 1.14 اوروجواي

 51 55 55.33 3.33 3 1 1.54 البرازيل

 44 44 - 4.14 5 1 1.14 ماليزيا

 44 44 53.4 3.45 5 1.5 1.24 المكسيك

 54 52 5.15 4.43 45 1.3 5.13 جنوب افريقيا

 44 44 51 1.35 35 4.5 4.4 نامفيت

   1.14 1.11 442 4.5 1.14 سيشل

  45 1.14 1.44 34 1.3 1.14 الجابون

 54 45 1.14 1.43 5 1.5 1.13 كوستاريكا

 34 44 5.43 1.41 44 1.1 1.42 اذربيجان

 34 44 1.15 5.35 1 1.5 1.41 الجزائر

 5 44 5.54 1.43 515 4.3 1.25 الاردن

 44 42 1.41 1.3 24 5.2 1.52 مقدونيا

 53 41 1.24 1.55 555 4.4 1.41 ألبانيا

 52 44 1.15 1.14 444 55.2 1.12 فان واتو

 54 54 3.43 5.45 1 1.4 1.35 مصر 

 43 41 4.41 4.54 42 5 1.45 سريلانكا

   1 - 435 44 1.14 كيريباتي

 31 14 1.54 1.15 524 5.4 1.53 بوتان

 35 5 3.44 4.14 55 1.5 5.45 نيجيريا

  44 1.54 1.44 514 2.4 1.45 موريتانيا

 31 44 55.54 5.45 515 5.4 5.1 بنجلاديش

 44 42 1 1.54 545 44.4 5.45 هايتي

  54 1.34 1.42 445 44.4 4.45 افغانستان

 55 44 1.54 1.41 45 43.5 1.15 بوروندي

 . 4154الدولي .  المصدر : مؤشرات التنمية العالمية ، البنك             
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ان الامتداد الطبيعي لاختلالات قطاع التجارة الخارجية ، وتدهور شروط التبادل التجاري هو 

اختلال الحسابات الجارية للدول النامية وبالتالي ندرة رؤوس الاموال وحدوث فجوة العجز المالي 

ي ول في مأزق الدين الاجنبلدخلتنمية ، وافساح  المجال الى ا، وعدم القدرة على تمويل متطلبات ا

، وآثار تسهيلات القروض في السبعينيات والثمانينيات لاتزال تبعاتها قائمة في تحمل خدمة الدين 

وضعف القدرات على تعبئه المدخرات المحلية والازمات المتتالية ، وتمهيد السبل امام الاعتماد 

 على المصادر الخارجية .

من الناتج المحلي  %44شكلة ارصدة الدين الاجنبي والتي تمثل ( م41وتعكس المؤشرات بجدول )

في الدول النامية ، بالاضافة الى ضعف ارصدة الحسابات  %51في الدول الصاعدة ، ونسبة 

 الجارية للدول النامية . 

ة الدول في عين انعكاسات الاعتماد على التمويل الاجنبي في التكوين الرأسمالي  ( 35جدول)      

 تارةالمخ

 الاقتصاديات النامية  الاقتصاديات الصاعدة كل الدول  

معامل الارتباط الخطي -5

بين الاستثمار الاجنبي 

 والتكوين الرأسمالي 

     1.44-      1.35-     1.12- 

معامل الارتباط الخطي -4

بين المعونات الاجنبية 

 والتكوين الراسمالي 

     1.41      1.44     1.14- 

عامل الارتباط الخطي م -4

بين الادخار والتكوين 

 الرأسمالي

     1.31      1.21     1.43  

 31،  42بجدول رقم المصدر : البيانات والمؤشرات            

العلاقة العكسية بين الاستثمار الاجنبي والتكوين الرأسمالي تؤكد على عدم جدوى هذه 

ير السلبي واضح بشكل اكبر لدى الدول النامية ، ذا التأثي جهود التنمية ، ودلالة هالاستثمارات ف

 بالاضافة الى ضعف تأثير المعونات الاجنبية على التكوين الراسمالي بشكل عام والاثر السلبي 
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على اقتصاديات الدول النامية بما يدعم صحة الرؤى عن أهمية الاستثمارات الوطنية وتعبئة 

في اقتصاديات الدول لاتها ساهمة المدخرات المحلية دلا. وتغطى نسبة م  541المدخرات المحلية 

دليل . وال  %43والدول النامية ارتباط ضعيف بمقدار   %21 موجب قوي  الصاعدة ارتباط 

 %21فقد كان معدلات الادخار فيها من اعلى المعدلات في العالم وتكفي لتمويل  بالتجربة الماليزية

في دول  5224وى الدول في مواجهة الازمة المالية عام من اجمالي نفقات الاستثمار وكانت اق

جنوب شرق آسيا ولم تلجأ الى المؤسسات المالية وتمكنت من العلاج بأسلوب وطني ذاتي بنسبة 

511%545 . 

مستوى تمويل المؤسسات الدولية فالارتباط العكسي بين استخدام ائتمان  على الجانب الاخر فإن

، للدول النامية يكشف  %45،  للدول الصاعدة ، %44الرأسمالي د الدولي والتكوين صندوق النق

ثيرات الايجابية للمؤسسات الدولية في المجهودات التنموية ، والناتج عن القيود ضعف التأ

اق ت ، وحفض الانفالمفروضة والتي تضعف من القدرات التنافسية وخفض حصيلة الصادرا

قيرة بإلغاء الدعم ، وتشجيع الاستثمارات الاجنبية على الطبقات الف ر المباشرةالحكومي والآثا

 . والتسيهيلات التي تتعارض مع الارادة الوطنية

 في عينة الدول المختارةمستوى المساعدات الدولية  ( مدى تأثيرات 34جدول رقم )       

 الاقتصادياتت النامية  الاقتصاديات الصاعدة  كل الدول  

متوسط نصيب الفرد من -5

 عداتالمسا

    511     54.14     554 

معامل الارتباط الخطي -4

بين نصيب الفرد من 

المساعدات وخط الفقر 

 الوطني

     1.44-     1.13-     1.45- 

معامل الارتباط الخطي -4

بين نصيب الفرد من 

المساعدات وخط الفقر 

 الدولي

     1.53-     1.24     1.44 

 31،  42والمؤشرات بجدول رقم المصدر : البيانات         

  

                                                            
يقول "سنجاي لال" ان الاستثمار الاجنبي لايمكن ان يحل محل التنمية الذاتية بل وجود القطاع الصناعي الأكاديمي التنافسي هو      ( 1)

جنبي عالي النوعية                                                                                            الذي يجذب الاستثمار الا  
( نوال عبد المنعم بيومي ، مرجع سابق ، ص  63 .                                                                                    

121( 
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تعكس مؤشرات المساعدات الدولية وعدم اتساقها مع المجهودات والاهداف التنموية لإزالة 

 مشكلات الفقر ، وبشكل خاص في الدول النامية . 

( عن 43اما على مستوى عائدات وتوجهات الانفاق للقطاع الحكومي فتشير بيانات جدول رقم )

للاانفاق الحكومي في غالبية الدول مما يشير الى مشكلة سيطرة الدولة على فجوة تغطية العائدات 

 توجيه وادارة الامكانيات المالية وتقليص دورها في المجهودات . 

 عامة لنتائج مؤشرات التبعية رة نظ

جميع الدول المختارة بالعينة بلا استثناء كانت مستعمرات سابقة ، ونالت الغالبية الاستقلال -5

اعقاب الحركات التحررية في منتصف القرن الماضي ، بخلاف دول امريكا اللاتينية والتي على 

 استقلت من فترات سابقة.

مازالت هناك دول تعاني من الابعاد الخلفية الاستعمارية ونفوذها الراسخ ، وتوجهات الهيمنة  -4

 نستان .، والصراعات الحدودية والازمات الداخلية  ، نيجيريا ، بوتان ، افغا

 تعاني العديد من الدول من النخب وجماعات المصالح وانتشار الفساد . -4

 اشتركت غالبية دول العينة في مظاهر التبعية : -3

صادرات الدول النامية على  ارادرات وانخفاض الواردات ، واقتصضعف مستوى الص -أ 

 . يرادات الدولصادرات السلع الاولية المحدودة ، وبالشكل الذي يمثل ضغط على ا

تعكس درجة التركيز السلعي للصادرات ضعف الهياكل الانتاجية ، وعدم القدرة استخدام  -ب 

 الموارد وتعقد مشكلة التبعية الاقتصادية للدول المتقدمة .

لم اارتفاع نسبة الميل المتوسط للاستيراد يوضح الاعتماد الكبير للدول النامية على الع -ج 

 . الخارجي

فاع نسبة واردات المواد الاولية ومن السلع الغذائية يعكس انخفاض القيمة المضافة ، ارت -د 

وانخفاض الانتاجية الزراعية ، وبالتالي التبعية الغذائية ، والتعرض لتغيرات الاسعار العالمية ، 

 ودخول افراد جدد الى حلقات الفقرنتيجه انخفاض دخولهم الحقيقة ، وفقد الدولة لقدر كبير من

ا للدول النامية برفع انتاجية العامل ورف مضافة ع القيمة الالعمله . وهو واقع يفرض مساراا ضروريا

 نماط الملكية وتنويع الانتاج من السلع الاخرى .للعامل وتغيير أ
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ا جنبي والشركات المتعدية الجنسية اسعارهوالتقنيات المقدمة من الشريك الا السلع الرأسمالية -ه  

. وتعرقل فرص بناء الاساس التقني الذي يمهد لتطوير القطاعات المختلفة ، وتغييب  مغالى فيها

لدور الشركات الوطنية في المشروعات ، فلا توجد اضافة حقيقية للاقتصاد وتكون الاستفادة من 

 القوة الشرائية للدول النامية لصالح الخارج ، 

 اصبحت المعلومات موردا ول المتقدمة ، وأملها في حوزة الدكما ان سيطرة تقنية المعلومات بكا

ا من المواد الاولية ، وتوافر المعلومات الاقتصادية تكون من نصيب الشركات العالمية  اكثر حسما

ا ه. والملاحظ من البيانات محدودية واضحه لصادرات التكنولوجيا في جميع الدول وزيادة واردات

  .والمكسيك عليها ماليزيابإستثناء الحاله النسبية التي 

زمات الاقتصاد العالمي ومشكلات العولمة جميع الدول المختارة تعرضت للآثار السلبية لأ -و 

وتوجهات الاقتصاد الرمزي ، والقيود المفروضة من المؤسسات الدولية ، فكانت ازمة المكسيك 

لدول ، ، وتشكل الديون الخارجية صعوباتها لغالبية ا 5224، والازمة الاسيوية  5221عام 

المكسيك كانت قريبة من التوقف عن سدادها ، والبرازيل كانت اكبر ثالث دوله في العلم من حيث 

وواجهت مشكلة هروب رأس المال وتراكم المديونية وهروب المدخرات  5224المديونية عام 

ثناء تالمحلية . وعلى مستوي المساعدات الائتمانية المقدمة الى جميع الدول بالعينة محدودة باس

 كيربياتي ، فان واتو ، سيشل ، افغانستان ، بوتان والامر ليس ببعيد عن الدوافع السياسية .

 اختلاف اساليب الدول في مواجهة مشكلات وازمات الاقتصاد العالمى : -1

ماليزيا : اتخذت منهج يختلف عن دول الازمة السيوية في اعتمادهم على المؤسسات الدولية -أ 

واجراءات ناجزة من خلال حماية  قد قامت بالعلاج بأسلوب وطني كاملزمة ، فللخروج من الا

العملة الوطنية بتجميد الحسابات عليها خارج الدولة ومنع المضاربة على العملة الوطنية ، واعطاء 

عر ت سية للاستثمار داخل الدولة ، تثبيفترة زمنية شهر لاعادتها داخل البلاد مع ترك الحر

الدولار ، منع اعاده السندات والاوراق المالية لبلد المنشأ لمدة سنة بإجراء يمنع الصرف مقابل 

 تدفق رؤوس الموال قصيرة الاجل بكميات كبيرة خارج البلاد ، بنفس الوقت دعمت المشروعات

ستثمارات الاجنبية بما يتفق مع توجهات التنمية ، وفي اقل المتضررة من الازمة ، وشجعت الا

دون مساعدات من المؤسسات الدولية بالمشروطية ،  ات استطاعت تجاوز المشكلةلاث سنومن ث

واستقرار سوق الاسهم ومواجهة الضغوط ، وبالتالي تحقق استقرار سعر العملة الوطنية 

التضخمية ، وعودة العملة الوطنية في رسملة البنوك وشراء الديون المعدومة بدون قروض اجنبية  

   جنبي .وارتفاع الاحتياطي الا
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المكسيك :  على الرغم من فرص التصدير المتاحه في اطار منظمه التجاره بامريكا الشمالية -ب 

NAFTA  لكن اقتصادها مر بالعديد من الازمات بداية بالمديونية واحتمالات توقفها عن السداد ،

ع قتصادي ممع مطلع الثمانينيات ، ودخولها  باجراءات طويلة في برامج الهيكلة والاصلاح الا

وقامت بتحفيض عملتها المحلية ، والاسراع في عمليات  5223صندوق النقد الدولي حتى عام 

، واعتمدت في الخروج  5221الخصخصة وزيادة الاستثمارات الاجنبية حتى دخلت بأزمتها عام 

 من الازمة بالدعم الخارجي من الولايات المتحدة الامريكية ، والمؤسسات الدولية .

، حيث  5224زمة عام ن الدول الاخرى لتجنب تداعيات الألي :  اتخذت اجراء مميز عشي -ج 

من الاستثمارات في  %41طالبت المستثمرين المتعاملين معها بالمحفظة الاستثمارية بإيداع 

حساب بدون فوائد لمدة عام واحد وعدم امكانية السحب قبل الموعد ، وشكل هذا الاجراء خط 

 لموال الساخنة .دفاع من تدفقات ا

البرازيل : توجه الاهتمام عن ضروره تغيير النظام الدولي السائد وعن مقاعد مجلس الامن ،  -د 

 اهميتها على المستوى الدوليية جديدة ، برؤية دولة تدرك مدى تكوين تكتلات دول والسعي نحو

 والاقليمي.

والمصرفي ، فالوساطة المالية تقوم اتخذت سياسات الحماية والاشراف الحكومي على القطاع المالي 

بها مؤسسات محلية وتخضع للرقابة الحكومية ، والاشراف على اكبر بنك تنميه في امريكا اللاتينية 

يقدم القروض الميسرة للشركات الكبرى ، وغالبية الاصول البنكية مملوكة من البنوك المحلية 

لمحلية بدلا من الاجنبية والتحول من اكبر دولة والحكومة ، بالاضافة الى سياسة الاقتراض بالعملة ا

تعاني من المديونية الى دولة مقرضة لصندوق النقد الدولي .محاربة الفقر والتفاوت في توزيع الدخل 

مليون اسرة 54من خلال اعانات  مالية مشروطة لتحسين مستوى الاسر الفقيرة يستفيد منها ما يقارب 

ير سوق الاقتراض الداخلى ، والاعتماد الكبير على السوق المحلي ، وتنميه الطبقة الوسطى ، بتطو

 وتقويتة بدمج فئات جديدة من السكان في سوق العمل الرسمي والاستهلاك .

تح بالسلطة السياسية ، وف ني ، امساك الحزب الشيوعي فيتنام : جاء الاصلاح على النسق الصي -ه 

وريا ل استقطاب واسع للاستثمارات بشكل خاص لليابان وكالباب بتشجيع الاستثمارات الاجنبية ، ليشم

ومنطقة الآسيان ، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي بالدبلوماسي والاقليمي ، والعمل على تحقيق مستوى 

جديد من الاستقرار وخفض مستوى الفقر والانتباه الى مشكلة الامن الغذائي ، واتباع سياسة ترك 

 كبر ثاني منتج للارز بعد ان كانت مستوردة ارادة المزارعين حتى اصبحت ا
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جنوب افريقيا : استفادت من موقعها الجغرافي وسهولة المنافذ للتجارة ، وكونها نقطة هامه  -و .

للشحن الدولي ، مع تأسيس بنية اساسية متكاملة وتسهيلات كبيرة لاستقبال الاستثمارات الاجنبية 

توى تقنيات رائدة في مجالات الطاقة والوقود والحديد ، واسواق مالية متطورة ، التحول الى مس

والصلب والاتصلات ، وعلى الجانب البشري بتطوير الذات ونمو الشخصية من خلال السياسات 

 التعليمية لتجاوز اختلاف الماضى .

لفة ، اهرها المختوبشكل عام فإن المؤشرات توجه النظر بالتفاوت النسبي عن حالة التبعية بمظ

الاقتصادية ، والتجارة الخارجية ، والاعتماد على السلع الاولية والغذائية من التبعي  من حيث

الخارج ، والوقوع تحت طائلة التبعية التقنية وسيطرة تكنولوجيا المعلومات من العالم الخارجي ، 

لازمات اوانعدام القدرات التنافسية ، وتحمل تبعات  وعدم امكانية نقل التقنيات والاستفادة منها .

المالية العالمية ، والمديونيات ، وهيمنة قواعد الاستثمار والتمويل الاجنبي وشروط المؤسسات 

 الدولية .

ع بالاقتصاديات الصاعدة وتحسن ادائها الاقتصادي ، هو الاعتماد على ك الذي دفوالعامل المشتر

 .صاد الدولي القدرات الذاتية وتقديم المصلحة الوطنية على ماتفرضة علاقات الاقت
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 الخاتمة
الحالة المعاصرة للدول النامية وعدم قدرة العديد منها الوصول الى التنمية الحقيقية تستدعي النظر 

الى التبعية كامتداد تاريخي قائم ، واختزال الامر في تأصيل نظرية التبعية او التباين الايدلوجي 

قتها كظاهره مركبة وراسخة في هيكل الاقتصاد بين المؤيدين لها ومنتقديها ، يغطي على حقي

 الدولي والعلاقات الدولية .

لة التبعية حا توصيف  واقع الاقتصاد العالمي واستخلاص ماتعكسهلذلك اخذت الدراسة مسلكها في 

 .على مجهودات التنمية

 أهم النتائج :
ادل قتصادي وعلاقات التبتطورت الظاهرة من مآرب الخلفية التاريخية للاستعمار والمرتكز الا * 

التبعية الاجبارية التى ابتلعت ارادة الاطراف داخل قلب المركز ، وتحولت  ري الى وضعالتجا

الى وضع شرعي لتتغير مفاهيم القانون الدولي من كيانات الدول الى شرعية مفروضة بحكم 

ت الدولية ، وعولمه قوامها التبعية بادوات المؤسسا ،مصالح الشركات متعددة الجنسيات 

مخالفته خروج عن تعد ،  بمركز قانوني ظاهرة لسست وط المنهجية للهيمنة الدولية ، وأوالضغ

 الشرعية الدولية .

مظاهرها المستحدثة في هيكل الاقتصاد العالمي وتطوير آلياته ابعاد التبعية بإدماج  تتعقد * 

 تلك المظاهر : لصالح  الدول المتقدمة  بمنهج العولمه ليكتمل التوصيف عند

مشروطيه المؤسسات الدولية واكسابها درجة كبيرة من التحكم في اقتصاد  الدول النامية  -5

  . مؤسساتلاف التنموية بتناقض سياسات هذه اواضعافها ، والتى لم تستطع تحقيق غالبية الاهد

ات ، الجنسي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر ، وفتح الاسواق ، ودور الشركات متعدية -4

 ،وتوجهها الطبيعي الى معدلات الربحية والعائد، وهي غير معنية  بالجهود التموية للدول النامية 

ة وموارد الدول النامية للمصالح تطويع اراد يخالف واقعوادعاءات اصلاحها للاقتصاد 

 توازنات مع قوى المصالح الداخلية .الوالتوجهات الدولية بانواعها ، و

رات لم تستطع المؤش دات الخارجية والجهات المانحة ، وباستثناء القليل الانساني منها ،المساع3- 

 .ية والاختلاط بالاهداف السياسية دوافع هذه المساعدات ، والانتقائوضع تفسيرات عن 
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فكرة الحكومه الضعيفة  )الدوله الرخوة ( ، وتغييب دورها الاجتماعي والاقتصادي ،  يقلص 4- 

ه مواجهة الدول النامية لازمات الاقتصاد العالمي ، ومواجهة اجراءات العولمة ضد من امكاني

كيان الدولة ، وأيدلوجية تصغير الكيانات الذي يجعل مجال العلاقات اكثر اتباعا للاقوى ، في ظل 

هو مطلوب مع حقيقة ادارة الاقتصاد العالمي من توجهات الحكومات المركزية للدول اتناقضات م

واسناد الدور الكامل للقطاع الخاص دول النامية في قيادة التنمية ى . وسلب حق حكومات الالكبر

 بهشاشة هياكله ، افسد جميع المجهودات ، وحقق الاتباع الكامل لتوجهات الاقتصاد العالمي .

الشراكه العالمية من اجل التنمية والاهتمام بمجهودات ودور القطاع الخاص والاستثمارات  -1

حلية والاجنبية ، وفق اجراءات الخصخصة ، والمطالبات بتعجيل تطبيقها دون فرصة وضع الم

الضوابط والتشريعات ، وتدخل المؤسسات الدولية في تقييم اداء شركات القطاع العام ، واستبدال 

الملكية لجهات اجنبية وتدمير فرص العمل بها بادعاءات الهيكلة  واستفادة جماعات المصالح 

د الداخلية ،  في وقت تمنع تشريعات الكثير من الدول المتقدمة فرص الملكية للاستثمارات والفسا

 الخارجية .

فرض الانفتاح السريع باعتباره سبيل لنمو اقتصاد العالم ، وتقييم النمو على اساس الحواجز  -4

ى الدول ضاع الفرص علالمرحلي مع الاقتصاد العالمي ، أ ندماجالغير جمركية ، وتجاهل الإ

النامية في الاستثمار للموارد  البشرية والمؤسسات والبنى التحتية ، وامكانية الاستفادة من العولمة 

 باتباع استراتيجيات موجهة نحو التصدير.

باستراتيجيات موحدة للخروج من الفقر ومزيد من المساواة والحصول  ةيالدول النام مطالبة -4

غفال التباين الهيكلي بين الدول ، ومعوقات إتماعية ، في ظل الرعاية الصحية والاج على خدمات

 المؤسسات الدولية التي تمس طبقات الفقراء ، وتقليص الدور المعنية به الحكومات الوطنية .

نامية ، وآليات ول الها لصالح الدحقوق الملكية وتفعيل قيات المحكمة المرتبطة بالتجارة فيالاتفا -5

، واستمرار استنزاف العقول للدول النامية وسعت من حض البناء التقني لاجنبي بدالاستثمار ا

 فجواتها التقنية .

اساليب إذكاء روح الخلافات السياسية ، وإبقاء الدول في حالة من العجز النفسي ، والتمزق  -2

 السياسي والمجتمعي ، وخطط التقسيم ، فالدويلات المتناحرة اهم مظاهر التبعية المستحدثة .
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ادعاءات العطاء ، والتوجه الى اضعاف التناقض مع المصالح و استراتيجية بقاء سيطرة ان *

اكثر لارادة الدول النامية ، ودمجها المتسارع في احادية تخالف سنة الكون في التنوع ، افرزت 

ى فازمات على نهج الازمات التاريخية للرأسمالية ، واصابت ملايين الفقراء من العالم ، ولم يتعا

 منها الامن تمسك بالارادة الوطنية والبناء الذاتي.

 :  حيث * حملت فلسفة العولمة والاندماج القسري بمنظومه الاقتصاد العالمي عوامل زوالها

قصور الاداء فيما يرتبط بالازمات الدولية ، واختلال اداء المؤسسات الدولية بالمعايير الانتقائية  -5

. 

ه على اساس متوسطات التعرفة الجمركية والحواجز الغير جمركية وتقديمة تلقائية النمو وتقييم -2

 على العنصر البشري باعتبارتحققه نتيجه للنمو .

 التفكك البنيوي للنظام وهشاشة آلياتة بتأسيسه القائم على إضعاف وتهميش كيانات الدول . -4

ر العالمية ، وقيادة العالم الى سواق العالمية ، وتقلبات الاسعامخاطر عدم الاستقرار في الا -3

 الازمه المالية والتي فرضت تحدياتها على الدول النامية وهي بعيدة عن مسبباتها .

جرة غير مات ، خلق موجات من الهوالمساواة بين الدول وفي ظل ثورة المعلتنامي عدم  -1

 الشرعية للدول المتقدمة ليزيد الوضع تعقيداا .

قال عنصر رأس المال وترابط نوعية من المصالح الخارجية مع نخب اتساع القدرة على انت -4

 المصالح والفساد.

ن م العالمي ، وفقدان الامل من تحقق كثير مدقتيدلوجيات المغلفة للعدم قناعة الدول النامية بالأ -4

 الاهداف الانمائية للألفية  برغم اقتراب سقفها الزمني .

يؤكد ، و الثراء الثقافي للشعوبلعالم من عوائد التنوع الفكري والتي تحرم ا العولمة فكرةفساد  -5

  ها .مخالفة الدول المتقدمة لقواعدذلك 

السقوط العملي لنظريه العولمة بنجاح التجارب التنمويه التى تعاملت مع منظومه الاقتصاد  -2

 العالمي من منطق الارادة الوطنية وذاتية البناء كتجربة ماليزيا والبرازيل .
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 أهم التوصيات :
 في اطار ماتقدم فان استخلاص مرتكزات بناء التنمية الحقيقية في التالي :و

 المرتكز الفكري -1

اضافة معيار عن مدى حرية قراراتها في في : توصيف خصائص الدول النامية تجاوز القصور 

ة لقدرات البشريعدم ادراك أهمية المخزون الحضاري والانساني واومستوى التدخلات الاجنبية  ، 

 التنمية واستعادة البناء الذاتي . وطموحات للدول النامية ودوره في استيعاب قواعد

 مرتكز السيادة الوطنية  -0

ة ية والمستحدثة وأولويروابط التبعية التقليد اهم معوقات المسار الانمائي وهي التخلص من -أ

 الوطنية والرضا المستهدف للشعوب .المصالح 

  التنمية بمبادرات الدولة القوية  )الدولة الانمائية ( : قيام  -ب 

عدم التخلي عن مظاهر السيادة الوطنية بالاندماج العالمي والذي يوسع من مظاهر السيادة -5

 العالمية للدول الاخرى .

 حكومة نشطه وفاعل اساسي للتنمية ، وقيادة سياسية تلتزم بالمساواة والاستدامة . – 4

 ل مؤسسي قادر على خلق الاجماع والالتزام بالاستراتيجية الانمائية .لديها هيك -4

ومشاركة الافراد ، وتحقيق المساواة وتأمين الخدمات   والمجتمعي العمل المؤسسي فاستهدا -ج

 العامة  . 

الانشطة المحلية بالقضاء على الفساد ومجموعات المصالح وروابطها  الرقابة الوطنية على -د

نمائي اسات المتفقة مع الوضع الاالاستثمارات الاجنبية باتساق توجهاته مع السيرقابة  الخارجية ،

 ، وحق حصول الدولة بالقدر الكافي من الضرائب .

 مرتكز التجارة الدولية  -6

الاندماج التدريجي مع الاقتصاد  العالمي وفق قواعد السيادة الوطنية ، وهيكلة علاقات التبادل 

دية والفرص المتكافئة واستقلالية قرار تحديد حجم التجارة بمسععى تعديل التجاري بأسس الن

، واقامة قواعد التبادل التجاري والخبرات والمعارف الفنية الاتفاقيات المجحفة لاعادة التوازن 

 على المستوى الافقي اقليميا وبين الدول النامية .
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 مرتكز التوجهات الاستراتيجية -1

 شري .أولوية المحور الب-أ

تطبيق السياسات الاقتصادية بالمثل وما يتعلق بالملكية الاجنبية ، والاستثمارات المحلية في  -ب

 الالتزام بالتنمية والاصلاح على المدى الطويلالقطاعات الاستراتيجية ، و

 ةالاستفادة من ادارة وتعظيم الميزة النسبية ، التوجيه الحقيقى للمدخرات المحلية وقواعد منافس -ج

 -ءالانتاجي والمنافسين المحليين . وعدم الاعتداد بالمساعدات ، دعم القطاع الاستثمار الاجنبي

 أولويات التحسن التقني والانتاجي ، وخلق فرص العمل .

 المرتكز البشري : -1

مسار التنمية المستدامة القائم على تعزيز الاستثمار العام في قدرات الافراد وتنمية مهاراتهم  –أ 

. 

مسعى زيادة الدخل ومكافحة الفقر وخفض الديون ، وتوليد الايرادات وتكون الولوية لاستثمار  -ب

اية ذية وتحصين المجتمع بالحمولويات التعليم والصحة والتغ، بأالدولة في الامكانات البشرية 

التعليم  -جة .ينصيب الفرد والنفقات الحكوم عية والتمكين القانونى . والارتباط الايجابي بينالاجتما

ستقيم ية النمو ، وبه تالبشرية ، والجانب الاصيل في عمل ر للتنميةوعالي الجودة باعتباره اهم مح

  جميع مقومات التنمية.
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 . 28،  50،  23،  38،  25،  00،  41،  62، بارقام  السابع بالجدول العينة الجزئية لافريقيا ، العمود -6

 . 42،  00،  25،  46،  66،  26، بارقام  مريكتين ، العمود الرابع بالجدولالعينة الجزئية للا -2

،  08،  03،  26،  01،  65،  04،  40،  23، بارقام  زئية آسيا ، العمود الاول بالجدولالعينة الج -4
41 

وذلك لضمان التجانس  IMF  ،WBتدخل دولها ضمن الدول المتقدمة بتصنيف  41،  04،  23استبعاد ارقام 
 وعدم التداخل لمفردات العينة. 

 65، استبعاد رقمى  04،  64،  01،  65، بارقام  اوقيانوسيا ، الصف السابع بالجدولالعينة الجزئية  -3
 البيانات التفصيلية بالمؤشرات ضئيلة.  64، 

 02،  65،  03،  00،  61،  61،  02، بارقام  جدولث ، الصف الاخير بالالكومنول العينة الجزئية -6
 البيانات التفصيلية ضئيلة.  61استبعاد 

 مرفق ، صورة بيانات الدول والاقاليم ، تقرير الاونكتاد ، جدول ارقام العشوائية.  -1
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